  موهم التعارض بين القرآن والسنة



تبرّؤ إبراهيم عليه السّلام من أبيه

الآية:

قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (( (((((((( (((((( ( (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((
).
الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال: (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة(
) وغبرة، فيقول لـه إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرّمت الجنة على الكافرين، ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في الآية أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه بعدما تبين لـه أنه مشرك وعدو لله، ولكن جاء في الحديث ما يخالف ذلك، حيث أن إبراهيم يوم القيامة يسأل الله تعالى أن لا يخزيه يوم القيامة لما رأى من حال أبيه، ولا يخفى أن هذا يخالف التبرؤ الذي في الآية، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين تبرؤه وبين المسألة له يوم القيامة ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
قبل البداية في ذكر مسالك العلماء وأقوالهم في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث لابد أن نبيّن أن علماء التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم عليه السلام من أبيه، هل كان في الدنيا عندما مات مشركاً أم أنه كان يوم القيامة كما جاء في الحديث ؟ 
وبناءاً على ذلك يمكن دفع موهم التعارض.

القول الأول : أن تبرؤ إبراهيم عليه السلام من أبيه يوم القيامة، فالآية جاءت مبهمة ولم تحدد الوقت الذي تبرأ فيه إبراهيم من أبيه، ثم جاء الحديث فحدد وقت التبرؤ بيوم القيامة، وبذلك لا يكون هناك إيهام تعارض بين الآية والحديث، وإلى هذا القول ذهب سعيد بن جبير، وعبيد بن عمير(
) (
).

القول الثاني : أن تبرؤ إبراهيم عليه السلام من أبيه عندما تبين لـه أنه مات مشركاً وأصبح عدواً لله.

 وعلى هذا القول ينشأ إيهام التعارض بين الآية والحديث.

وإليه ذهب ابن عباس، ومجاهد، وعمرو بن دينار(
)، وقتادة، والضحاك (
)، واختاره ابن جرير(
) والبغوي(
) وابن كثير(
).

قال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول الله، وهو خبره عن إبراهيم: أنه لَمّا تبين لـه أن أباه عدو تبرأ منه، وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدو وهو به مشرك، وهو حال موته على شركه(
).

فيتبيّن مما تقدم أن إيهام التعارض بين الآية والحديث على القول الثاني وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين.

وقد أجاب عن موهم التعارض ابن حجر رحمه الله تعالى، وسلك مسلك الجمع بين الآية والحديث فقال:

ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لَمّا مات مشركاً فترك الاستغفار لـه، لكن لَمّا رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس منه حينئذ فتبرأ منه تبرؤاً أبدياً(
).

ومن خلال البحث والاطلاع على كلام العلماء لم أجد من تناول دفع إيهام هذا التعارض بين الآية والحديث إلا ما ذهب إليه ابن حجر – رحمة الله تعالى عليه – حيث جمع وألف ووفق بين الآية والحديث ودفع موهم التعارض، والله تعالى أعلم.

 خشية النبي ( من أن يصيب قومه ما يشق عليهم

الآية:
قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((
).
الحديث:
ما كان من النبي ( وأصحابه في غزوة بدر وأحد وفتح مكة(
) وغير ذلك من الغزوات من قتل لقومه المشركين وسبي لذراريهم وسلب لأموالهم ونحو ذلك.

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

يظهر من الآية الكريمة أن كل ما يشق على قومه ( ويؤذيهم فهو عزيز عليه ولا يحبه، لكن كيف يمكن الجمع بين هذا وبين ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قتل وسبي وسلب لأناس من قومه في الغزوات التي خاضها معهم ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
أجاب عن موهم التعارض بين الآية وما جاء عنه ( ابن جرير -رحمه الله تعالى- فقال:

إن إسلامهم لو كانوا أسلموا كان أحب إليه من إقامتهم على كفرهم وتكذيبهم إياه حتى يستحقوا ذلك من الله، وإنما وصفه الله جل ثناؤه بأنه عزيز عليه عنتهم، لأنه كان عزيزاً عليه أن يأتوا ما يعنتهم، وذلك أن يضلوا فيستوجبوا العنت من الله بالقتل والسبي(
).

وفي وصف حال النبي ( مع أمته يقول الفخر الرازي :

كيف يكون كذلك(
)، وقد كلفهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟

قلنا: قد ضربنا لهذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق، والمعنى: أنه إنما فعل بهم ذلك ليتخلصوا من العقاب المؤبد، ويفوزوا بالثواب المؤبد(
).

إذن يتضح من كلام ابن جرير – رحمه الله تعالى – أن ما جاء عن النبي ( من قتل للمشركين من قومه وسبي لأطفالهم وسلب لأموالهم يشق عليه كما يشق عليهم ويؤذيهم، ولكن لا تمنع هذه المشقة والعنت أن يفعل عليه الصلاة والسلام ما قدره الله تعالى لـه ولقومه.

ثم لا يخفى علينا مواقفه ( العديدة الدالة على شفقته على قومه وتردده في قتالهم كما كان في غزوة بدر وتحذيرهم للرجوع عن الحرب(
) وعفوه عنهم عند فتح مكة(
) ودعائه لهم في غزوة أحد(
) وغير ذلك مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعز عليه عنتهم، والله – تعالى - أعلم.

اسـتجابة الله تعالى للعبد إذا دعا بالشر

الآية:
قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((( ((
).

الحديث:
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي ( قال: (لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

من لطف الله تعالى ورحمته أنه لا يعجل إجابة العبد إذا دعا بالشر لعلمه سبحانه وتعالى بجهل الإنسان وسرعة ضجره وغضبه، ولكن الذي يظهر من حديث جابر رضي الله عنه أن الله تعالى قد يستجيب للعبد إذا دعا بالشر على نفسه أو أولاده أو ماله، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بين النفي في الآية والإيجاب في الحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
بعد البحث والدراسة لم أجد –حسب علمي واطلاعي-من العلماء من تصدى لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث، ولكن يمكن أن يندفع موهم التعارض بتفسير العلماء للآية.

أولاً:

إن عدم تعجيل إجابة الله تعالى لدعاء العبد بالشر في الآية خاص بالمشركين الذين استعجلوا العذاب فقالوا في بعض الآيات ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((
).

ويؤيد ذلك سياق الآيات التي قبلها في وعيد الكفار بالعذاب من قوله: ( (((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
) فلما سمعوا هذه الآيات سألوا الله تعالى إنزال العذاب عليهم من باب الاستكبار والتحدي فنـزلت هذه الآيات تبيّن حكمة الله تعالى في عدم الاستجابة لهم فلا يميتهم بل يذرهم في طغيانهم يعمهون(
).

وعلى هذا القول يندفع موهم التعارض بتخصيص الآية بالمشركين والحديث بالمؤمنين.

ثانياً:
إن ما جاء من النفي عن استعجال الإجابة بالعذاب في الآية إذا لم يكثر منه الإنسان، وما جاء في الحديث من إجابة الله تعالى للدعاء بالشر إذا أكثر العبد منه فقد يوافق ساعة إجابة يسأل الله فيها فيستجاب لـه(
).

الدراسـة والترجيـح

الذي يظهر والله تعالى هو رجحان القول الثاني، لأن القول الأول يعتمد على صحة سبب النـزول ولا دليل على ثبوته(
)، وبذلك يترجح القول الثاني ويندفع موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.

الفرق بين الريح والرياح

الآية:
قوله تعالى: ( (((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((
).

الحديث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ( إذا ثارت ريح استقبلها وجثا على ركبتيه وقال: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً)(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

في الحديث لَمّا ذكر الرياح والريح فرّق بينهما فجعل الريح بالجمع بمعنى الرحمة وبالإفراد بمعنى العذاب، ولكن في الآية جاءت الريح بالإفراد على المعنيين مرة بالريح الطيبة ومرة بالريح العاصف، فكيف يمكن الجواب على موهم التعارض بين ما جاء في الحديث من التفريق بين معنى الريح بالجمع والإفراد وما جاء في الآية من عدم التفريق ؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء -رحمهم الله تعالى- تجاه موهم التعارض بين الآية والحديث مسلك الترجيح فرجحوا في ذلك ظاهر الآية على ما جاء في الحديث وأنه لا فرق في الريح من حيث الجمع والإفراد فالريح المفردة تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وما جاء في الحديث من تخصيص لا يصح لضعف الحديث(
)، ومخالفته النصوص الظاهرة كما في الآية وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: سمعت رسول الله ( يقول: (الريح من روح الله تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا به من شرها)(
).

فهذه الريح جاءت بالإفراد على المعنيين بمعنى الرحمة وبمعنى العذاب.

قال الطحاوي: وفي جميع ما روينا أن الريح قد تأتي بالرحمة، وقد تأتي بالعذاب، وأنه لا فرق بينهما إلا في الرحمة والعذاب، وأنها ريح واحدة لا رياح(
).

فالتعارض بين الدليلين يكون عندما يكون كلا الدليلين حجة أو عندما يجهل حال أحدهما أو كليهما، ولكن عندما يكون أحدهما ليس بحجة لضعفه فلا يصح أن يكون الضعيف مقابلاً للصحيح ومعارضاً له لعدم استوائهما، وأن هذا التعارض مجرد تعارض ظاهري وليس حقيقي، ويرجح في ذلك الصحيح على الضعيف ويندفع إيهام التعارض، والله تعالى أعلم.

حقيقة الدنيا بالنسبة للمؤمن

الآية:
قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( 
((((((( ((
).

الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : (الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافر)(
).

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله! أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

تدل الآية على أن المؤمن العائد إلى الله والمنيب إليه يمتع في الدنيا بالمتاع الحسن، ولكن ظاهر الأحاديث تخالفه، حيث وصف الدنيا بأنها سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء - رحمهم الله تعالى - مسلك الجمع في دفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث، فقالوا: إن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعده الله تعالى لـه من الثواب والنعيم المقيم في الآخرة، والدنيا جنة الكافر بالنسبة إلى ما أعده الله تعالى لـه في الآخرة من العذاب الأليم، وبذلك يندفع موهم التعارض بين الآية والحديث ؟ 

قال بهذا الخازن(
)، وابن تيمية(
)، وابن القيم(
).

قال ابن تيمية: فأما ما وُعد به المؤمن بعد الموت من كرامة الله تكون الدنيا بالنسبة إليه سجناً، وما للكافر بعد الموت من عذاب الله تكون الدنيا جنته بالنسبة إلى ذلك(
).

فالمؤمن على ظاهر الآية يمتع في الدنيا بالمتاع الحسن إلا أنه إذا ما قورن بما أعده الله لـه في الآخرة فإنه يرى أن هذا سجن كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأما عن حديث مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه فيقال:

أن ما يصيب المؤمن من البلاء والفتن على قدر دينه، لا يعارض أن يمتع متاعاً حسناً فهذا الابتلاء هو في حقيقته متاع حسن لما فيه من تكفير للسيئات ورفع للدرجات وقرب من رب البريات، فالمؤمن في جميع أحواله في عيشة حسنة لأنه راض عن الله في جميع أحواله(
).

حكم أخذ الأجرة على عمل القربات في الدعوة والتعليم

الآية:

قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ( ((((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).
وقوله تعالى على لسان هود عليه السلام: ( ((((((((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((
).

الأحاديث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(
).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قرأ على رجل لدغ الفاتحة ، فشفي فأخذ على ذلك أجراً، ولم ينكره الرسول ( بل قال: (لقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم)(
).

وجه موهم التعارض بين الآيات والأحاديث:

يفهم من ظاهر الآيات أن أخذ الأجرة على عمل القربات كالدعوة إلى الله أو تعليم الناس أمور دينهم لا يجوز(
)، ولكن في الحديث ما يدل على جواز أخذ الأجرة على القرآن، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بينهما؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوها(
).

وإنما كان الخلاف في أخذ الأجرة من غير بيت المال كما في ظاهر الآيات والأحاديث.

 وبناءاً على ذلك سلك العلماء مسلك الجمع في دفع موهم التعارض ولهم في ذلك قولان:
القول الأول:

جمعوا بين الآيات والأحاديث وقالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلوم الشرعية ونحوها كما في ظاهر الأحاديث، وأجابوا عن موهم التعارض في الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني(
) على عدم الجواز بأنها محمولة على الاحتساب والتبرع، فإذا كان يريد بعمله الاحتساب والتبرع كره له تضيع أجره وإبطال حسناته بأخذ الأجرة عليه والعوض، وبذلك يندفع موهم التعارض(
).

وهذا هو قول مالك(
) والشافعي(
) وإحدى الروايات عن أحمد(
)، وهو قول أكثر أهل العلم(
).

وقد استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

1 -  حديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)(
).

2 -  حديث: (لقد أكلت برقية حق، كلوا واضربوا لي معكم بسهم)(
).

وجه دلالة الحديثين :

فهذان الحديثان فيهما الدلالة على جواز أخذ الأجرة على القرآن، وإن خص ذلك في الرقية فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذان عوضان سببهما القرآن فلا خلاف بينهما.

3 -  حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الرجل الذي زوجه النبي ( المرأة بما معه من القرآن، قال: (اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن)(
).

وجه دلالة الحديث :

قالوا: إذا جاز تعليم القرآن عوضاً في باب النكاح، وقام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة على تعليمه.

القول الثاني :

أخذوا بظاهر الآية وهو عدم جواز أخذ الأجرة على الدعوة والتعليم والأذان ونحوها، ودفعوا موهم التعارض مع ظاهر الأحاديث بتخصيص أخذ الأجرة على الرقية لأن الأحاديث الموهمة للتعارض مع الآية في سياق الحديث عن أخذ الأجرة في الرقية وهذا جائز بخلاف أخذ الأجرة على غيرها(
).

قال به الضحاك بن قيس(
)، و عطاء ، والزهري، وإسحاق، وعبد الله بن شقيق(
) (
)، وذهب إليه أبو حنيفة(
)، ونص عليه أحمد(
).

وقد استدلوا بما يلي:

1 -  ظاهر الآيات المتقدمة في المسألة.

2 -  حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن آخر ما عهد إليَّ النبي (: (أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)(
).

3 -  وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدي إليه خميصة، أو ثوب فذكر ذلك للنبي ( فقال: (لو أنك لبستها، أو أخذتها ألبسك الله مكانها ثوباً من نار)(
).

4 -  وعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: (اقرأوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به)(
).

5 -  عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله ( يُشغل فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله ( دفعه إلى رجل يعلمه القرآن، فدفع إليَّ رسول الله ( رجلاً وكان معي في البيت أُعشيه عشاء أهل البيت فكنت أقرئه القرآن، فانصرف انصرافة إلى أهله فرأى أن عليه حقاً فأهدى إليَّ قوساً لم أر أجود منها عوداً ولا أحسن منها عطفاً(
)، فأتيت رسول الله ( فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها، قال: (جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها)(
).

وجه دلالة الأحاديث :

جميع ما تقدم من الأحاديث فيها الدلالة الواضحة على النهي من أخذ الأجرة على الأذان أو قراءة القرآن أو تعليمه ونحوها.

الدراسـة والترجيـح

هذه المسألة من أشكل المسائل الخلافية بين العلماء لقوة الأدلة فيها.

لذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم رجحان القول بتحريم أخذ الأجرة على عمل القربات  إلا ما جاء الدليل بتخصيصه كالرقية وذلك لِمَا يلي:

1 -  صحة الأحاديث في النهي، وإن ادعى بعض العلماء أن فيها ضعفاً، فقد حسن وصحح بعضها غيرهم كما سبق(
).

2 -  صراحة الأدلة في المنع من أخذ الأجرة على التعليم والتوعد بالعذاب الشديد لمن أخذ شيئاً من ذلك.

3 -  أن الأخذ بهذا القول هو الأحوط والأبرأ للذمة، والدافع إلى الإخلاص في العمل والبعد عن الرياء ومحبطات الأعمال.

4 -  أن العمل في الرقية يختلف عن العمل في الدعوة والتعليم، فالرقية نوع مداواة والمأخوذ عليها جُعْل، والمداواة يباح أخذ الأجر عليها(
)، بخلاف الدعوة والتعليم فهي نوع من أنواع العبادة المحضة، فلا يصح قياس أخذ الأجرة على الرقية بالأخذ على التعليم.

وبناء على هذا القول يترجح دفع موهم التعارض بتخصيص ما جاء في الأحاديث من جواز أخذ الأجرة بالرقية فقط دون ما سواها.

أما عن حجج واعتراضات القول الأول فيمكن الجواب عنها بما يلي:

1 -  دعوى تضعيف أدلة القول الثاني وهذا لا يسلم به مع تصحيح بعض العلماء لها كما سبق(
).

2 -  قياس التعليم للقرآن والدعوة على الرقية وهذا لا يسلم به لأننا بيَّنا الفرق بين الرقية والتعليم للقرآن والعلوم الشرعية وأنها من العبادات المحضة التي يبتغى بها وجه الله، قال عليه الصلاة والسلام: (من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لن يجد عُرف(
) الجنة يوم القيامة)(
).
3 -  الاستدلال بحديث جعل تعليم القرآن عوضاً عن المهر في النكاح، فيجاب عنه بأن هناك فرقاً بين المهر والأجر، فالمهر ليس بعوض محض، وإنما وجب نِحلة وصلة، ولهذا جاز خلو العقد عن تسميته، وصح مع فساده، بخلاف الأجر في غيره(
).

4 -  حمل أحاديث المنع من أخذ الأجرة على ما كان القصد فيه التبرع والاحتساب لا يخفى ما فيه من تكلف مع وضوح النهي والتحذير من الأخذ في الأحاديث.

ولكن متى ما خشي من ظهور الفتور والتواني في تعليم القرآن والعلوم الشرعية، وقلَّ من يُعلِم احتسابا، واشتغل المعلمون بأمور معيشتهم، فلم يتفرغوا لتعليم العلم، جاز أخذ الأجرة على التعليم لحفظ القرآن والعلوم الشرعية من الضياع، ومراعاة للمصلحة العامة للأمة، وعند الضرورة تباح المحظورات.

وهذا القول ذهب إليه المتأخرون من الحنفية(
)، والشافعية(
)، وإحدى الروايات عن أحمد(
)، واختاره ابن تيمية(
)، والشنقيطي(
).

قال الإمام أحمد: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر، لعله لا يقدر الوفاء، فيلقى الله تعالى بأمانات الناس، التعليم أحب إلي(
).

وقال ابن تيمية: ولهذا لَمّا تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه: كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد، وغيره: أعدلها أنه يباح للمحتاج قال أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان.

وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل، أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره، كما في المأمورات، ولهذا أبيحت المحظورات عند الضرورة، لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس، فالمسألة أشد تحريماً، ولهذا قال العلماء: يجب أداء الواجبات، وإن لم تحصل إلا بالشبهات، كما ذكر أبو طالب، وأبو حامد: أن الإمام أحمد سأله رجل، قال: إن ابناً لي مات، وعليه دين، وله ديون أكره تقاضيها، فقال الإمام أحمد: أتدع ذمة ابنك مرتهنة؟ يقول: قضاء الدين واجب، وترك الشبهة لأداء الواجب هو المأمور.

ولهذا اتفق العلماء على أنه يرزق الحاكم وأمثاله عند الحاجة، وتنازعوا في الرزق عند عدم الحاجة، وأصل ذلك في كتاب الله في قوله في ولي اليتيم: ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((
).

وهكذا يقال في نظائر هذا، إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما(
).

مجيء هود عليه السلام بالآيات والمعجزات

الآية:
قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((
).

الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

تدل الآية على أن هوداً عليه السلام لم يأت بآية ومعجزة إلى قومه على صدق رسالته، بينما في الحديث جاء النص على أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات والمعجزات ما مثله آمن عليه البشر، فكيف يجمع بين ظاهر الآية وما جاء في الحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – مسلك الجمع في دفع موهم التعارض بين الآية والحديث، ولهم في ذلك قولان:
القول الأول:

إن هوداً عليه السلام مثل غيره من الأنبياء قد آتاه الله تعالى من الآيات والمعجزات، ولكن ما جاء في هذه الآية من إيهام تعارض مع ظاهر الحديث يمكن أن يجاب عليه بأن يقال: أن الكلام في الآية على لسان الكفار الجاحدين لآيات الله والمكذبين بها فلا يقبل قولهم في ذلك ولا يحتج به.

واختار هذا القول زكريا الأنصاري(
)، وبه فسر الزمخشري الآية(
).

القول الثاني:

أن من كان من الرسل صاحب شريعة فهو يحتاج إلى معجزة لتنقاد أمته إلى شريعته، فإن في كل شريعة أحكاماً غير معقولة فيحتاج الرسول إلى معجزة تشهد بصدقه، وأما هود عليه السلام فلم يكن لـه شريعة، وإنما كان يأمر بالعقل، فلا يحتاج إلى معجزة، لأن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل.

اختار هذا القول الرازي في أنموذج الجليل(
).

الدراسـة والترجيـح

مما تقدم من الأقوال في الجمع بين الآية والحديث يظهر أن الراجح هو القول الأول ويدل عليه الآيات التي تنص على مجيء هود عليه السلام بالآيات كقوله تعالى: ( (((((((( ((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((
) فهذه فيها الدلالة الواضحة على مجيء هود عليه السلام بالآيات.

 ولكن يبقى الجواب عن النفي الذي جاء في هذه الآية على لسان قومه عليه السلام؟

فيقال: هذا جحود على لسان قوم هود عليه السلام وليس من كلام الله سبحانه، كما دل عليه قوله: ( (((((((( ((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ( وعلى هذا يزول موهم التعارض.

وهناك جواب قد يكون أوضح مما تقدم ، وبه فسَّر كثير من المفسرين الآية(
) وهو أن نفي قومه للآيات كان نفياً لعدم وضوحها واقتناعهم بها، فقالوا هذا الكلام على سبيل الاستكبار والعناد، وإلا هم في الحقيقة معترفون بمجيء هود عليه السلام بالآيات.

قال البغوي: ( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((((  ((
) أي ببرهان وحجة واضحة على ما تقول(
).
وقال الألوسي: أي بحجة واضحة تدل على صحة دعواك، وإنما قالوه لفرط عنادهم أو لشدة عماهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات فاعتقدوا أن ما هو آية ليس بآية وإلا فهو وغيره من الأنبياء عليهم السلام جاءوا بالبينات الظاهرة والمعجزات الباهرة وإن لم يعين لنا بعضها(
).
فيحمل كلام قوم هود في نفي مجيء هود بالبينات على هذا القول بعدم وضوحها والقناعة بها، والله تعالى أعلم.

خلود أهل الجنة والنار

الآيات:
قال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((
).

الأحاديث:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادٍٍ: يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار فيشرئبون، وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه، فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة، خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت)(
).

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن النبي  قال: (ينادي منادٍ: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً، فذلك قوله عز وجل: 
( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
) (
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

لقد أجمع علماء هذه الأمة على خلود الجنة والنار وعدم فنائهما، وهذا هو ما دل عليه ظاهر الأحاديث في هذه المسألة.

قال ابن حزم: اتفقت فرق الأمة كلها على أن لا فناء للجنة ولا لنعيمها، ولا للنار ولا لعذابها، إلا جهم بن صفوان(
).

قال ابن تيمية: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها، وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار، والعرش، وغير ذلك(
).

ولكن في ظاهر الآية يظهر أن خلود الجنة ليس ثابتاً بل هو معلق بدوام السماوات والأرض، ومن المعلوم أن السماوات والأرض يوم القيامة تذهب وتزول كما قال تعالى: 
( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، وقال: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((
)، وقال عز وجل: ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( 
(((((((((( ((( ((
) وغير ذلك من الآيات الدالة على زوال السماوات والأرض. 

كذلك علق تعالى خلود الجنة والنار بقوله: ( (((( ((( (((((( ((((((  ( فيفهم من ذلك أن خلود الجنة والنار محتمل وليس أمراً ثابتاً، فكيف بعد ذلك يمكن دفع إيهام التعارض، والإجابة عن الإشكال في ظاهر الآية ؟ 

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

المشكل في الآية الذي أجاب عنه العلماء هو قوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
) وقوله: ( (((( ((( (((((( ((((((  ( وتعددت مسالكهم في الإجابة عن الإشكالين إلى عدة أقوال:
أولاً: قوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( سلك العلماء مسلك الجمع للجواب عن هذا الإشكال، وتعددت أقوالهم إلى ثلاثة:

القول الأول:

ن المراد بالسماوات والأرض في الآية ليست هذه السماوات والأرض التي في الدنيا إنما المراد بها سماوات وأرض في الآخرة غير التي في الدنيا، وعلى هذا القول لا يكون هناك إيهام تعارض بين الآية والأحاديث.

رجح هذا القول الخفاجي(
)، والألوسـي(
)، وجوزه الزمخشري(
)، وابن كثير(
)، وابن عاشور(
).

قال ابن كثير: ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض: الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض(
).

واستدلوا بقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((( ((
)، وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((
).

وهذه الآيات فيها الدلالة على وجود سماء وأرض في الآخرة والحمل على هذا المعنى يدفع به موهم التعارض.

القول الثاني:

أن تكون هذه الجملة ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( عبارة عن التأبيد والخلود وعدم الانقطاع، وهذا معروف من كلام العرب، حيث إذا أردوا أن يصفوا شيئاً بالدوام الأبدي، قالوا: هذا دائم دوام السماوات والأرض، بمعنى أنه دائم أبداً، فخاطبهم الله تعالى في الآية بما يتعارفون به بينهم، وعلى هذا القول أيضاً يندفع موهم التعارض.

رجح هذا القول ابن قتيبة(
) وابن جرير(
) والبقاعي(
)، وابن عاشـور(
)، وجوزه الزمخشري(
).
القول الثالث:

قال الرازي: واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخر، وهو أن المعهود من الآية متى كانت السماوات والأرض دائمتين كان كونهم في النار باقياً، فهذا يقتضي أن كلما حصل الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عُدم الشرط يُعدم المشروط، ألا ترى أنا نقول: إن كان هذا إنسان فهو حيوان، فإن قلنا: لكنه إنساناً فإنه ينتج أنه حيوان، أما إذا قلنا لكنه ليس إنساناً لم ينتج أنه ليس حيواناً، لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً، فكذا ههنا إذا قلنا متى دامت السماوات دام عقابهم، فإذا قلنا لكن السماوات والأرض دائمة لزم أن يكون عقابهم حاصلاً، أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السماوات لم يلزم عدم دوام عقابهم(
).

ثانياً: تعليق خلود أهل الجنة والنار بقوله تعالى: ( (((( ((( (((((( (((((( ( ( وسلك العلماء تجاه هذا الإشكال أربعة مسالك.

أولاً: مسلك الجمع، وفيه أحد عشر قولاً:

القول الأول: 
أن (ما) بمعنى (مَنْ) أي إلا مَنْ شاء الله عدم خلوده في النار فيخرج منها إلى الجنة، هذا في آية النار، وفي آية الجنة إلا من شاء الله أن لا يدخل الجنة ابتداء بل يدخل النار ثم يخرج منها إلى الجنة، وعلى هذا المعنى يكون الاستثناء خاصاً بأهل الكبائر والعصاة من أهل التوحيد، ونحو هذه الآية قوله تعالى:  ( (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((
).

وذهب إلى هذا القول قتادة، والضحاك، وأبو سنان (
)، وخالد بن معدان(
) (
)، وابن جرير(
)، والغزنوي النيسابوري(
) (
)، والرازي(
)، والخازن(
)، والخفاجي(
)، وابن عاشور(
)، وخص ابن كثير(
) والشوكاني(
) هذا القول بآية النار دون آية الجنة.

قال الشوكاني: أن يكون الاستثناء شاملاً لكل من يعذب بالنار من جاحد وموحد ممن استحق دخول النار، وهذا كثير في القرآن ولسان العرب، ثم إن تواتر الأحاديث على إخراج أهل الكبائر من النار، يخصص هذا الشمول والعموم ويكون الاستثناء في الآية متوجهاً لأهل التوحيد، فهم جزء ممن شمله الاستثناء(
). 

القول الثاني:
إن المراد بالمستثنين من هذا الخلود هم قوم من الأشقياء شاء الله تأخيرهم عن دخول النار فهم ليسوا في النار ولا يدخلونها(
).

القول الثالث:

قالوا: هذه المشيئة مجملة لم نعرف ما خرجته، والأدلة الأخرى أوضحت أن المشيئة اقتضت الخلود الأبدي، كقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((
)، والفعل الذي بعد ( ((((((( ( لا بد أن يتكرر بتكرارها، ولو قيل للعبد: كلما جاء أحد أكرمه، لزمه ذلك ولا حق له أن يعتذر بأنه لم يفهم التكرار، وهي أدلة ظاهرة، فيؤخذ بما هو ظاهر(
).
قال الشنقيطي: والظهور من المرجحات، فالظاهر مقدم على المجمل كما تقرر في الأصول(
).
القول الرابع:

إن المراد بالاستثناء في أهل الجنة وأهل النار هي المدة التي كانت قبل دخولهم النار كحياتهم في الدنيا، أو حياتهم في القبور، أو المدة التي بين خروجهم من القبور إلى دخولهم الجنة أو النار(
).

القول الخامس:

إن المراد بالاستثناء هو المسافة بين دخول بعضهم عن بعض، إذ دخلوهم إلى الجنة والنار زمراً زمراً(
).

القول السادس:

أن تكون (إلا) بمعنى (و) أو (سوى)، أي خالدين فيها دوام السماوات والأرض وما شاء ربك أو سوى ما شاء ربك من الزيادة في الخلود على دوام السماوات والأرض وهذا على حمل المراد بالسماوات والأرض في الدنيا.

 أو يكون المعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة في العذاب أو النعيم على حمل المراد بالسماوات والأرض في الآخرة(
).

رجح هذا القول الفراء(
) (
)، ونسبه الزجاج لأهل اللغة من الكوفيين والبصريين(
).

القول السابع:

إن (إلا) بمعنى (الكاف) أي خالدين فيها كما شاء ربك(
).

القول الثامن: 

إن المستثنى في الآية ليس الخلود وإنما هو التنويع في العذاب لأهل النار، وفي النعيم لأهل الجنة(
).
قال بهذا القول الزمخشري(
).

القول التاسع:

إن هذا الاستثناء هو الذي ندب إليه الشرع في كل كلام، كقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((( ((( (((((((( (((( ( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ((
) (
).

القول العاشر:

إن هذا الاستثناء لا ينافي المشيئة، فهو استثناء يستثنيه ولا يفعله، ومعناه: لو فرض أن الله تعالى شاء إخراجهم من النار أو الجنة في زمان، لكان مستثنى من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع لدلالة القواطع على عدم وقوعه، وهذا مثل قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((((((( ((
). 

رجح هذا القول الرازي(
)، والبقاعي(
)، والألوسي(
).
القول الحادي عشر:

أن لا يكون هذا الخلود أمراً واجباً بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى ورحمته وفضله، وخص هذا القول ابن كثير(
)، وابن عاشور(
)، في آية أهل الجنة.

ثانياً: مسلك النسخ:

قال السدي: أن هذا الاستثناء استثناء منسوخ بقوله – تعالى -: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((
) (
).

ثالثاً: مسلك الترجيح:

الأخذ بظاهر الآية وهو عدم خلود أهل النار وروي هذا القول عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وغيرهم(
).

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً(
) (
).

رابعاً: مسلك التوقف:
إن هذا الاستثناء من الله تعالى ولا نعقله ولا نعلمه وهو من المتشابه الذي استأثر الله – تعالى - بعلمه.
قال قتادة في تفسير هذا الاستثناء: الله أعلم بثُنياه(
).

الدراسـة والترجيح
أولاً: قوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((
).

سائر الأقوال في الجواب عن الآية محتملة ولكن الأظهر والأولى والأقرب للذهن حمله على القول الثاني وهو أن هذه الجملة تدل على التأبيد والخلود، وهو معروف من كلام العرب.

ثانياً: قوله تعالى: ( (((( ((( (((((( (((((( ( ((
).
الظاهر أن الراجح في هذه المسألة أن الاستثناء المراد به هو الاستثناء من عموم الخلود سواء في الجنة أو في النار، وليس في الاستثناء من أنواع النعيم أو العذاب، وغيرها، وهو الأقرب لسياق الآية.

وعلى هذا فالذي يظهر أن الراجح هو القول الأول وهو إخراج أهل الكبائر من أهل التوحيد من النار وعدم خلودهم فيها وتأخرهم عن دخولهم الجنة، وهذا ما تدل عليه الأدلة الأخرى المبَيِّنة والمفسرة لهذا الاستثناء، ومنها ما يلي:

عن أنس رضي الله عنه أن النبي  قال: (يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع(
)، فيدخلون الجنة، فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين(
))(
).
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي  قال: (يخرج قوم من النار بشفاعة محمد  فيدخلون الجنة، يسمون الجهنميين)(
).

قال ابن جرير في ترجيح هذا القول: وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك لأن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله ، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله  أن الله يدخل قوماً من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار، ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء أهل التوحيد قبل دخولها مع صحة الأخبار عن رسول الله  بما ذكرنا، وأنا إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق ولا النار مؤمن، وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار عن رسول الله ، فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث(
).

مناقشـة الأقوال السـابقة

أولاً: مسلك الجمع:

القول الثاني: إن سياق الآية يخالف هذا المعنى، فالذي يظهر منه أنه قد أصابهم شيء من العذاب ثم استثناهم الله تعالى بعد ذلك.

القول الثالث: فهذا القول في معنى القول الراجح ومؤيد له.

القول الرابع والخامس: يجاب عنه بمثل الجواب عن القول الثاني.

القول السادس والسابع: يجاب عنه بأن فيه إخراجاً لحرف الاستثناء لمعنى يخالف معناه الحقيقي بغير دليل.

القول الثامن: إن سياق الآية يتحدث عن الخلود في العذاب أو في النعيم من عدم الخلود، وليس عن زيادة العذاب والنعيم من عدمه.

القول التاسع والعاشر والحادي عشر: وهذه الأقوال في معناها صحيح إلا أن الحمل على القول الأول أظهر وأقرب(
).
ثانياً: مسلك النسخ:

ويجاب عن هذا القول بأنه لا نسخ في الأخبار وإنما يقع النسخ في الأحكام.

ولعل قول السدي بالنسخ يحمل على البيان والتفسير للمجمل، وهذا راجع إلى مفهوم النسخ الواسع عند السلف.

ثالثاً: مسلك الترجيح:

يحمل ما ورد عن بعض الصحابة في الحديث على الطبقة التي فيها العصاة من أهل الكبائر من أهل التوحيد، حين يخرجون منها إلى الجنة فلا يبقى فيها أحد(
).

قال البغوي في الإجابة عن ما ورد عن بعض الصحابة في ذلك: ومعناه عند أهل السنة إن ثبت: أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما موضع الكفار فممتلئة أبداً(
).

وقال الشنقيطي أيضاً: لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع إذا أمكن(
).

رابعاً: مسلك التوقف:

من لم يظهر له القول الراجح من المرجوح، ولا وجه من وجوه الجمع، توقف في الجواب عن المسألة وفوض العلم إلى الله تعالى لئلا يخوض في المسألة بلا علم ولا دليل، والله  تعالى أعلم.

تسـمية العبد سيده بالرب

الآية:

قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((
).

وقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((
).

وقوله سبحانه: ( ((((((((((( ((((( ((((((( ( (
).

وقوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((( ((
).

الحديث:

 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي مولاي)(
).

وجه موهم التعارض بين الآيات والحديث:
ظاهر الآيات يدل على جواز وصف المرء سيده ومولاه بالرب، وفي المقابل جاء الحديث بالنهي عن ذلك، فكيف يمكن الإجابة عن موهم التعارض بين ما جاء في الآيات وما جاء في الحديث ؟ 

مسالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه موهم التعارض بين الآيات والحديث مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع وفيه قولان:

القول الأول: 
إن ما جاء في الآيات يدل على الجواز وما جاء من النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما للتنـزيه، وبذلك ينتفي إيهام التعارض بين الآيات والحديث.

وهذا القول هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، بل نقل ابن حجر اتفاق العلماء على أن النهي للتنـزيه، حتى أهل الظاهر(
)، ولم يستثن من هذا الاتفاق إلا ابن بطال في لفظة (رب)(
).

قال القاضي عياض: ولم يُنْه نهي وجوب وحتم، بل نهي أدب وحظر(
). 

وقال القرطبي في المفهم: هذا كله من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم، فكان محل النهي في هذا الباب ألا تتخذ هذه الأسماء عادة فيترك الأولى والأحسن(
).

وقال النووي: يكره أن يقول المملوك لمالكه يا رب(
).

وهذا القول هو ظاهر تبويب البخاري لحديث المسألة(
).

القول الثاني: 

وهو ما ذهب إليه ابن الأثير(
)، وابن حجر(
)، حيث حمل النهي على إطلاق لفظ (الرب) بلا إضافة، وأما مع الإضافة فيجوز إطلاقه.

قال ابن حجر: الذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((((((( ((
) (
).

ثانياً: مسلك الترجيح:

حملوا النهي في الحديث على التحريم، وأما ما جاء في الآيات من الدلالة على جواز ذلك، قالوا: أنه جائز في شرع يوسف عليه السلام.

قال ابن بطال: ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: إله، ولا رحمن، ويجوز أن يقال له: رحيم لاختصاص الله بهذين الاسمين، فكذلك رب لا يقال لغير الله(
).

وقال ابن مفلح (
): وظاهر النهي التحريم(
).

وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف عليه السلام(
).

وقال ابن تيمية: لا ريب أن يوسف عليه السلام سمى السيد رباً في قوله:( ((((((((((( ((((( ((((((( ( و( (((((((( (((((( ((((((( ((
) ونحو ذلك، وهذا كان جائزاً في شرعه، كما جاز في شرعه أن يسجد له أبواه وإخوته، وكما جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبداً(
).

أو أنه يحمل قول يوسف عليه السلام على أنه خاطبه على المتعارف عندهم وعلى ما كانوا يسمونهم به، ومثله قول موسى عليه السلام للسامري: ( ((((((((( (((((( ((((((((( ((
) أي الذي اتخذته إلها(
).

      وهذا الجواب يدخل ضمناً في الجواب الأول أي على أنه في شرع من قبلنا، والله أعلم.

الدراسـة والترجيح
الذي يظهر مما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب مسلك الترجيح من القول بالتحريم في إطلاق لفظ (الرب) سواء كان بإضافة أو بدون إضافة، إلا ما كان على سبيل الوصف أو الإضافة إلى ما لا يعقل كقولك: رب الدابة، ورب الدار ، وما جاء عن يوسف عليه السلام يحمل على أنه في شرع من قبلنا.

ولكن اعترض على هذا القول بحديث النبي  في أشراط الساعة: (أن تلد الأمة ربها) وفي رواية (ربتها)(
).

وأجيب على هذا الاعتراض بأن الحديث ليس فيه إلا وصفها بذلك لا دعاؤها وتسميتها به، وفرق بين الدعاء والتسمية والوصف، كما نقول: زيد فاضل وتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به(
).

وكذلك اعترض بحديث ضالة الإبل قال فيه النبي  : (ما لك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)(
).

يجاب على هذا الحديث بأنه من القسم المستثنى وهو الإضافة إلى ما لا يعقل.

قال الطحاوي مجيباً على هذا الحديث: إن البهائم غير متعبدة كما بنو آدم متعبدون، فكأن البهائم بذلك بمعنى الأمتعة التي يجوز إضافتها إلى مالكيها وأنهم أرباب لها(
).

ويمكن مناقشة الأقوال في مسلك الجمع بما يلي:

القول الأول:

القائلون بالجواز مع الكراهة استدلوا بالآيات على لسان يوسف عليه السلام، وقد سبق الجواب على أنها خاصة بشريعة يوسف عليه السلام.

وأما حديث (أن تلد الأمة ربها) (
) فهو في سياق الوصف وليس في سياق الدعاء والتسمية.

القول الثاني:
في التفريق بين المضاف وغير المضاف، فهذا القول يشكل عليه حديث النهي جاء لفظ (الرب) بالإضافة (لا يقل أحدكم أطعم ربك)(
).

وبذلك يتبين رجحان مسلك الترجيح على مسلك الجمع، ويحمل النهي على التحريم ويجاب عن الآية بأن ذلك هو خاص بشرع يوسف عليه السلام ويندفع موهم التعارض بين الآيات والحديث، والله - تعالى – أعلم.

حكم طلب الإمارة

الآية:

قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( (
).

الحديث:

حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ( : (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائْتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك) (
).
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ( أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: (إنا لا نُولّي هذا من سأله ولا من حرص عليه)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث عن طلب الإمارة ، وبيّن أن من سأل الإمارة لا يكون له من الله إعانة، ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل، فينبغي أن لا يطلبها الإنسان ولا يحرص على ذلك.

وفي الآية جاء الحديث عن يوسف عليه السلام وهو يطلب من الملك أن يولّيه على خزائن الأرض، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين ما حدث من يوسف عليه السلام وما نهى عنه النبي ( ؟
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سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – لدفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث مسلك الجمع، وتعددت أقوالهم إلى ثلاثة:

القول الأول:

إن يوسف عليه السلام طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم،فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره، أما إن كان هناك غيره فيبقى الحكم كما جاء به ظاهر الأحاديث، وحينئذ يندفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث.

واختار هذا القول ابن عطية(
)، والرازي(
)، والقرطبي(
)، والخازن(
)، والألوسي(
)، وابن عاشور(
)، وبه فسر الآية الزمخشري(
)وأبو حيان(
) وأبو السعود(
).

قال الرازي: فهذه أسئلة سبعة لابد من جوابها، فنقول: الأصل في جواب هذه المسائل أن التصرف في أمور الخلق كان واجباً عليه، فجاز لـه أن يتوصل إليه بأي طريق كان، إنما قلنا: إن ذلك التصرف كان واجباً عليه لوجوه: الأول: أنه كان رسولاً حقاً من الله تعالى إلى الخلق، والرسول يجب عليه رعاية مصالح الأمة بقدر الإمكان، والثاني: وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد الذي ربما أفضى إلى هلاك الخلق العظيم، فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق، والثالث: أن السعي في إيصال النفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول. وإذا ثبت هذا فنقول إنه عليه السلام كان مكلفاً برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه، وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فكان هذا الطريق واجباً عليه ولما كان واجباً سقطت الأسئلة بالكلية(
).

ثم إنه لَمّا سألها لم يسألها بالمال والجاه وإنما قال: ( (((((( ((((((( ((((((( ( فوصف نفسه بالصفات التي ينبغي لمن عمل في هذا المنصب أن تتصف فيه، وليس من باب تزكية النفس ولكن من باب تعريف نفسه عند من لا يعرفه لحاجة الأمة ونصرة الدين(
).

القول الثاني:

إن النهي في الحديث يحمل على الغالب، وما كان من يوسف عليه السلام كان من النادر.

قال به ابن التين(
).

القول الثالث:

إن ما جاء عن يوسف عليه السلام مخالفاً للحديث يحمل على أن ذلك خاص بالأنبياء.

جوزه ابن التين(
).

الدراسـة والترجيـح

بناء على ما تقدم يتبيّن أن الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وأن طلب الإمارة والولاية لا ينبغي أن يقدم عليه الإنسان إلا لحاجة وضرورة في نصر هذا الدين وإظهار الحق وأن يرى في نفسه الكفاية للقيام بهذا العمل كما جاء عن يوسف عليه السلام.

قال ابن عطية: وطلب يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام لرغبته في أن يقع العدل، ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مع نهيه المستشير لـه من الأنصار أن يتأمر على اثنين، الحديث بكماله(
)، فجاز للفاضل أن يعمل وأن يطلب العمل إذا رأى ألاّ عوض منه، وجائز أيضاً للمرء أن يثني على نفسه بالحق إذا جُهِل أمره(
).

وقال ابن عاشور: وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة علم أنه لا يعلم لـه غيره لأن ذلك من النصح للأمة،وخاصة إذا لم يكن ممن يتهم على إيثار منفعة نفسه على مصلحة الأمة، وقد علم يوسف عليه السلام أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد في ذلك القطر، فهو لإيمانه بالله يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ( : (يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها) (
) لأن 
عبد الرحمن بن سمرة لم يكن منفرداً بالفضل من بين أمثاله ولا راجحاً على جميعهم(
).

وبذلك يندفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث ويأتلف الدليلان ويتفقان، والله تعالى أعلم.

هل ييأس المؤمن من روح الله ؟ 

الآية: 

قوله تعالى: ( ((((((( (( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((
).

الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  قال: (أسرف رجل على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذب به أحداً. قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: أدي ما أخذت فإذا هو قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

يفهم من الآية أن المؤمن بالله لا ييأس من رحمة الله ورجائه، بل دائماً يرجو رحمة الله تعالى، وفي المقابل نجد في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالذنوب، يئس من رحمة الله تعالى وأمر أبناءه بأن يحرقوه ثم يذروا رماده في يوم عاصف، لئلا يعذبه الله تعالى يوم القيامة، فكيف يمكن الجمع بين ما يفهم من الآية وبين ما جاء في الحديث ؟ 
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لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء مسلك الجمع، وتعددت أقوالهم في ذلك إلى ستة أقوال:

الأول: إنه قال هذا الكلام وهو غير ضابط لكلامه، ولا قاصد لحقيقة معناه ولا معتقد له، بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش، والخوف، وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله، فصار في معنى الغافل والناسي، وهذه الحالة لا يؤاخذ عليها، وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: (أنت عبدي وأنا ربك)(
)، فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو.

رجح هذا القول ابن أبي جمرة الأزدي(
) (
)، ونقله ابن حجر عن شـيخه ابن الملقن(
)(
)، ورجحه(
).

الثاني: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى ولكنه لم يجحدها، فقال هذا الكلام جهلاً(
).
رجح هذا القول الخطابي وقال: الجواب أنه لم ينكر البعث إنما جهل، فظن أنه إذا فُعل به ذلك لا يُعاد فلا يُعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله(
).

الثالث: إن هذا الرجل كان في زمن الفترة، ولا تكليف عليه لقوله تعالى: ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
) (
).

الرابع: إنه فعل ذلك ليس يأساً من روح الله تعالى وإنما تحقيراً لنفسه وعقوبة لها لعصيانها وإسرافها، رجاء أن يرحمه الله - تعالى – وهذا كان جائزاً في شريعته(
).

ورجح هذا القول الطحاوي وقال: أن يكون من شريعة ذلك القرن الذي كان ذلك الموصي فيه القربة بمثل هذا إلى ربهم جل وعز خوف عذابه إياهم في الآخرة، ورجاء رحمته إياهم فيها بتعجيلهم لأنفسهم ذلك في الدنيا، كما يفعل من أمتنا مَنْ يوصي منهم بوضع خده إلى الأرض في لحده رجاء رحمة الله جل وعز إياه بذلك(
).

الخامس: إن الرجل كان كافراً عند مقولته التي في الحديث، ولكنه لما أحياه الله في الدنيا عاد إلى الإسلام بعودته إلى رجاء روح الله - تعالى – فلذلك غفر له.

جوز هذا الرازي في أنموذج الجليل(
).
السادس: أن يكون قد عاد إلى رجاء روح الله - تعالى – قبل الموتة الأولى، ولكنه لم يتسع له الزمان أن يرجع عن وصيته التي أوصى أهله بها فمات مسلماً، فلذلك غفر له.

جوز هذا الرازي في أنموذج الجليل(
).

الدراسـة والترجيح
​الذي يظهر مما تقدم من الأقوال، أن أظهرها وأقربها للصواب هو القول الأول، وما فعله هذا الرجل كان نتيجة لما أصابه من الجزع، والهلع، والخوف، والخشية من الله تعالى ففعل ذلك في حين غفلة منه، ومن غير قصد، وهذا القول هو الأقرب لحال هذا الرجل ولسياق الحديث، من الأقوال الأخرى وما فيها من بُعْد وتكلف.

قال ابن حجر في ترجيح هذا القول: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه(
).

أما الأقوال الأخرى فلا يخفى ما في بعضها من المبالغة والتكلف فلا يصار إليها مع وضوح القول الأول ورجحانه.

حينئذ يظهر دفع موهم التعارض بين الآية والحديث واستثناء حالة هذا الرجل، وإلا فالمؤمن الحقيقي المستحضر لإيمانه بربه ولوازم ذلك الإيمان لا يفعل ذلك، والله-تعالى- أعلم.

سجود يعقوب وأبنائه ليوسف عليه السلام

الآية:
قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((( ( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

الأحاديث:
عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يُسجد له. قال: فأتيت النبي  فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له) قال: قلت لا. قال: (فلا تفعلوا لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق)(
).

عن شهر بن حوشب قال: لقي سلمان رسول الله  في بعض فجاج(
) المدينة فسجد له، فقال: (لا تسجد لي يا سلمان، واسجد للحي الذي لا يموت)(
).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض.؟ قال: (لا). قلنا: أيعانق بعضنا بعضا؟ قال: (لا، ولكن تصافحوا)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

يفهم من سجود يعقوب وأبنائه ليوسف عليهم السلام في الآية جواز السجود لغير الله تعالى، ولكن في المقابل نجد في الأحاديث عن الرسول  النهي عن السجود لغير الله تعالى، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين نهي النبي ، وفعل يعقوب عليه السلام وأبنائه؟
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سلك العلماء لدفع موهم التعارض مسلك الجمع بين الآية والأحاديث، وتعددت أقوالهم في ذلك على ضوء عود الضمير في قوله: ( ((((((((( ((((( ((((((( ((
)، هل هو عائدٌ على الله تعالى، أم عائدٌ على يوسف عليه السلام ؟

القول الأول: قالوا إن الضمير في (له) عائدٌ على الله تعالى أي سجدوا لله تعالى سجود شكر، وعلى هذا لا يكون هناك إشكال بين الآية والنهي في الأحاديث.

قال الحسن: الضمير في (له) لله عز وجل(
).

قال ابن الجوزي عن هذا القول: رواه عطاء، والضحاك عن ابن عباس(
).

ورجح هذا القول الرازي وقال: والدليل على صحة هذا التأويل أن قوله: ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ( مُشعرٌ بأنهم صعدوا ذلك السرير، ثم سجدوا له، ولو أنهم سجدوا ليوسف، لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع.

وقال أيضاً: وعندي أن هذا التأويل متعين، لأنه يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة، والشيخوخة، والعلم، والدين، وكمال النبوة(
).
القول الثاني: إن الضمير في قوله ( ((((((((( ((((( ( عائدٌ على يوسف عليه السلام كما هو ظاهر السياق. 

وحينئذ يتعين الإشكال وينشأ إيهام التعارض مع أحاديث النهي عن السجود لغير الله.

لكن قبل ذكر أجوبة العلماء عن موهم التعارض، لابد من بيان أن هذا السجود الذي حصل من يعقوب وبنيه ليوسف عليهم السلام على جهة التحية وليس على معنى العبادة، وهذا هو ما أجمع عليه المفسرون.

قال قتادة: وكانت تحية مَنْ قبلكم، كان بها يحيى بعضهم بعضاً، فأعطى الله هذه الأمة السلام، تحية أهل الجنة، كرامة من الله تبارك وتعالى عَجَّلها لهم، ونعمة منه(
).

قال ابن عطية: وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة(
).

أجوبة العلماء في دفع موهم التعارض على ضوء القول الثاني:

الجواب الأول: 

إن السجود كان على حقيقته وهو وضع الجبهة على الأرض، وهذا كان جائزاً في شرع من قبلنا على معنى التحية والسلام ثم نهي عنه في شريعتنا كما جاءت به الأحاديث.

واختار هذا القول الزجاج(
)، وابن جرير(
)، والنحاس(
)، وأبو بكر بن الأنباري(
)، والقرطبي(
)، والبيضاوي(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير(
)، والخفاجي(
)، والشوكاني(
)، وجوزه الألوسي(
).

قال ابن كثير: وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلَّموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم في هذه الملة، وجُعِل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى(
).

الجواب الثاني:

إن السجود ليس على حقيقته ولكن كان إيماء بالرأس فقط، وعلى هذا لا يتعارض مع النهي في الحديث الذي يراد به السجود على هيئة وضع الجبهة على الأرض.

عن ابن جريج قال: بلغنا أن أبويه وإخوته سجدوا ليوسف عليه السلام إيماء برؤوسهم، كهيئة الأعاجم، وكانت تلك تحيتهم(
).

رجح هذا القول البغوي(
)، والخازن(
)، والألوسي(
).

قال البغوي: وكانت تحية الناس يومئذ السجود، ولم يُرَدْ بالسجود وضع الجباه على الأرض، وإنما هو الانحناء والتواضع(
).
الجواب الثالث:

يراد بالسجود معناه وليس صورته أي أن هذا السجود الذي حصل منه ليس بوضع الجباه على الأرض إنما التواضع ليوسف عليه السلام(
).

الجواب الرابع: 

قالوا: الضمير وإن عاد على يوسف عليه السلام، فالسجود كان لله تعالى وجعلوا يوسف قبلة كما تقول صليت للكعبة وصليت إلى الكعبة(
).

الدراسـة والترجيح
الذي يظهر والله – تعالى – أعلم أن الراجح في المسألة هو عود الضمير في (له) إلى يوسف عليه السلام، وأنهم سجدوا له بالسجود المعروف وهو وضع الجبهة على الأرض وهو جائز في شرع من قبلنا، ويؤيد هذا ما يلي:
1- أن الأولى في عود الضمير إلى أقرب مذكور وهو يوسف عليه السلام.
2- سياق الآية يتحدث عن يوسف عليه السلام: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((
) فكيف يصرف السجود بعد ذلك عنه، واللفظ صريح في ذلك ( ((((((((( ((((( ((((((( (.
3- موافقة هذا القول للرؤيا التي رأى فيها يوسف عليه السلام الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له.
4- أنه لما أمكن الجمع بين ظاهر الآية وما جاء في الحديث، على أن هذا في شرع من قبلنا، لماذا تُحمل الآية على غير ظاهرها، ويتكلف في تأويلها ؟ 

واعترض على هذا القول بما يلي:

1- إن اللام في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((
) بمعنى (إلي) كقولك صليت للكعبة، أو بمعنى التعليل، أي: لأجلي ساجدين، فهم سجدوا لله سجود شكر من أجلي(
).
وأجيب على هذا بأن حمل الآية على ظاهرها مع إمكان الجمع ووجود المرجحات أولى من صرفها عن ظاهرها.
2- إنه يستبعد من عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة، بل إن السجود من يوسف لأبيه أليق به من يعقوب لابنه(
).
وأجيب عليه :

1- بأن هذا تحقيق لرؤياه، ولحكمة خفية لا يعلمها إلا الله تعالى(
).
2- إن يعقوب عليه السلام فعل هذا السجود ليتبعه أبناؤه فيه، لأن الأنفة ربما حملتهم على الأنفة منه وظهور الأحقاد الكامنة(
).
3- قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((
) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدوا له، ولو أنهم سجدوا ليوسف، لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في التواضع(
).

وأجيب عليه بأن الواو لا تدل على الترتيب، وأن الترتيب الذكري لا يجب كونه وفق الترتيب الوقوعي، فلعل تأخيره عنه ليتصل به ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به(
).

أما عن الأجوبة الأخرى في ضوء القول الثاني فيمكن مناقشتها بما يلي:

1- القول إن السجود يراد به الانحناء بالرأس فقط وليس وضع الجبهة على الأرض، أو التواضع ليوسف عليه السلام.
فهذا يجاب عليه بمخالفته اللغة(
)، وليس من معاني الخرور الانحناء بالرأس أو الركوع(
).

قال الشوكاني: وقيل لم يكن ذلك سجوداً بل هو مجرد إيماء، وكانت تحيتهم، وهو يخالف معنى: ( ((((((((( ((((( ((((((( (، فإن الخرور في اللغة المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضع الوجه على الأرض(
).

واعترض الرازي على ذلك وقال: إن الخرور قد يعني به المرور فقط قال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((
) يعني لم يمروا(
).

قال الألوسي مجيباً على هذا: وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر السقوط(
).
2- القول بأن السجود ليوسف عليه السلام، كقولك صليت للكعبة، فجعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله تعالى شكراً على نعمه.
وأجيب على هذا القول بمخالفته الظاهر من دلالة ألفاظ الآية وسياقها، وصرف معناها عن الظاهر مع إمكان الجمع ودفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث.

تمني يوسف عليه السلام للموت

الآية:

قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( 
((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( 
((((((((((((((( ((
).
الحديث:

عن قيس قال: أتيت خباباً وقد اكتوى سبعاً، قال: لولا أن رسول الله ( نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به(
).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: (لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنياً للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

في الحديث التصريح بالنهي عن تمني الموت وفي الآية سؤال يوسف عليه السلام ربه الموت، فكيف يمكن دفع موهم التعارض بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
من المعلوم أن تمني العبد للموت لا يجوز، ومنهي عنه كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة وغيرها، ولكن ما جاء عن يوسف عليه السلام من سؤال الله تعالى بالموت أجاب عنه العلماء وسلكوا في دفعه مسلك الجمع وتعددت أقوالهم إلى خمسة أقوال:

القول الأول:

إن يوسف عليه السلام لم يتمن الموت، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام، أي إذا جاء أجلي توفني مسلماً، وبذلك لا يكون هناك إيهام تعارض.

روي هذا القول عن الضحاك بن مزاحم(
)  واختار هذا القول ابن التين(
) وابن حزم(
)، والمهدوي(
) ورجحه ابن عطية(
) وأبو حيان(
) والألوسي(
) والقاسمي(
)، وجوزه الرازي(
) وابن كثير(
) وبه فسر الزمخشري(
) الآية، وقال القرطبي: وهذا هو قول الجمهور(
)، والمختار في تأويل الآية عند أهل التأويل والله أعلم(
).

قال أبو حيان: والذي يظهر أنه ليس في الآية تمني الموت وإنما عدد نعمه عليه ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي أمره، أي توفني إذا حان أجلي على الإسلام واجعل لحاقي بالصالحين، وإنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت(
).

القول الثاني:

إن هذا الطلب والتمني من يوسف عليه السلام هو جائز في شرع من قبلنا، وعلى هذا لا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث.

جوز هذا القول الزمخشري(
) وانتصر له الرازي بعدة وجوه من باب الكرامات والزهد وغيرها(
)، وجوزه أيضاً ابن كثير على أن يكون في شرع من قبلنا(
)، واستبعد القرطبي جواز تمني الموت إلا أن يكون في شرع من قبلنا(
).

قال الرازي: ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى الموت(
).

وقال ابن كثير: ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً، وكان ذلك سائغاً في ملتهم(
).

القول الثالث :

إن يوسف عليه السلام لما أتم الله عليه نعمه وآتاه الملك وجمع شمله وأقر عينه، خشي من فتن الدنيا فتمنى الموت على هدي الإسلام الذي أنعم الله به عليه.

قال ابن رجب : وأما من تمنى الموت خوف فتنة في الدين فإنه يجوز بغير خلاف(
).

قال ابن كثير : أما إذا كان فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، كما قال الله تعالى إخباراً عن السحرة لَمّا أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
)، وقالت مريم لَمّا أجاءها المخاض، وهو الطلق، إلى جذع النخلة: 
( (((((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((
) لِمَا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة، لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدت، فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولاً بأن قالوا: ( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((
)، فجعل الله لها من ذلك الحال فرجاً ومخرجاً، وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد الله ورسوله وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه، وفي حديث معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، في قصة المنام والدعاء الذي فيه (وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفني إليك غير مفتون)(
) (
).

ومن هذا الباب يكون دعاء يوسف عليه السلام في خوفه من فتنة الملك والمال ولا يكون هناك إيهام تعارض مع أحاديث النهي.

القول الرابع :

إن دعاء يوسف عليه السلام وتمنيه الموت كان على فراش الموت كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله ( جعل يرفع أصبعه عند الموت، ويقول: (اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى)(
) وبذلك يكون جائزاً تمني الموت على فراش الموت ويخصص ذلك من الحديث الموهم للتعارض مع الآية.

جوز هذا القول ابن كثير(
).

القول الخامس :
ما روي عن قتادة ومجاهد(
) أن يوسف عليه السلام لما آتاه الله الملك وجمع شمله وأتم الله عليه نعمه اشتاق إلى لقاء ربه تعالى فسأل الله الموت، ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه)(
).
قال ابن رجب رحمه الله: وهو قول جماعة من السلف، منهم الإمام أحمد(
).

الدراسـة والترجيـح

الظاهر أن لفظ الآية يحتمل جميع الأقوال السابقة في توجيه دعاء يوسف عليه السلام بتمني الموت مع النهي في الحديث.

ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الراجح والأقرب لسياق الآية هو القول الأول وهو طلبه أن لا يميته إلا على الإسلام لأنه لم يثبت عن يوسف عليه السلام أن اشتكى من فتنة الملك حتى يتمنى الموت بل إنه سأل الله تعالى أن لا يأتي أجله إلا وهو على الإسلام، كذلك لم يثبت عن يوسف أنه سأل ذلك على فراش الموت حتى نقول ذلك خاص بما إذا كان على فراش الموت كما فعل النبي ( ، بل مما يدل على ضعف هذا القول ما جاء عن الحسن أن يوسف عليه السلام عاش بعد لقاء أبيه وأخوته ثلاثاً وعشرين سنة(
).

قال ابن عطية: وذكر المهدوي تأويلاً آخر وهو الأقوى عندي: إنه ليس في الآية تمني الموت، وإنما عدد يوسف عليه السلام نعم الله عنده، ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي عمره، أي: توفني إذا حان أجلي على الإسلام، واجعل لحاقي بالصالحين وإنما تمنى الموافاة على الإسلام لا الموت(
).

وبذلك يندفع موهم التعارض بين الآية والأحاديث ويزول الإشكال، والله تعالى أعلم.

القدر المعلق والقدر المبرم

الآية:
قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((
).
الأحاديث:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله  يوماً فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سالت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف)(
).

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ، وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

في الأحاديث الدلالة على أن الأقدار قد فرغ من كتابتها، ولا يدخلها التبديل ولا التغيير، ولا الزيادة ولا النقصان، ولكن في المقابل نجد في الآية أن الله تعالى يثبت لنفسه عموم المحو والإثبات لما يشاء سبحانه، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ 

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وهو ثابت وواقع على ما قدَّره الله تعالى وقضاه، وهذا هو صريح ما جاءت به الأحاديث في المسألة.

لكن يبقى الإشكال في توجيه ظاهر الآية، وعلى ماذا يحمل هذا المحو والإثبات مع ثبوت ما قضاه الله وقدره.

سلك العلماء في دفع موهم التعارض مسلك الجمع وتعددت أقوالهم في معنى الآية إلى ثمانية :

القول الأول: 
أن يحمل هذا المحو والإثبات على الناسخ والمنسوخ من الأحكام، وبذلك لا يكون هناك منافاة بين الآية وما جاء في الأحاديث.

روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومحمد بن كعب، وابن زيد، وابن جريج(
) (
)، واختار هذا القول الزمخشري(
).

القول الثاني: 

يمحو الله ويثبت كل شيء إلا الشقاوة والسعادة، والحياة والموت.

روي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد(
).

القول الثالث: 

يمحو من جاء أجله، ويثبت من لم يجيء أجله، روي هذا القول عن ابن عباس والحسن البصري(
)، ورجحه ابن جرير(
).

القول الرابع: 

يمحو من ذنوب عباده ما يشاء فيغفرها، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها.

روي هذا القول عن سعيد بن جبير(
).

القول الخامس: 

يمحو ما يشاء بالتوبة، ويثبت مكانها حسنات روي هذا القول عن عكرمة(
).

القول السادس:

يمحو من ديوان الحفظة ما ليس فيه ثواب ولا عقاب، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب.

روي هذا القول عن الضحاك وأبي صالح(
)، وابن السائب الكلبي(
).

القول السابع:

إن المحو والإثبات عام في كل شيء، ولكن لدفع إيهام التعارض مع الأحاديث يخصص المحو والإثبات بما في صحف الملائكة وهو ما يسمى بالقدر المعلق، وأما ما كان في أم الكتاب فهو مثبت لا يتعرض لمحو ولا تبديل وهو ما يسمى بالقدر المبرم.

روي هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة، والضحاك، وابن جريج(
)، واختاره البيهقي(
)، وابن عطية(
)، والنووي(
)، والقرطبي(
)، وابن حجر(
)، وملا علي قارئ (
)، والشوكاني(
).

قال ابن عطية: وهذا التخصيص في الآجال وغيرها لا معنى له، وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عاماً في جميع الأشياء(
).

وقال القرطبي: مثل هذا لا يدرك بالرأي والاجتهاد، وإنما يؤخذ توقيفاً، فإن صح فالقول به يجب ويوقف عنده، وإلا فتكون الآية عامة في جميع الأشياء وهو الأظهر والله أعلم(
).

القول الثامن:

يمحو ما يشاء ويثبت من الأرزاق والأقدار على الناس في كل رمضان روي هذا القول عن مجاهد(
).

الدراسـة والترجيح
الراجح مما تقدم من أقوال أهل العلم في المسألة - والله تعالى أعلم - هو القول السابع، أن الآية عامة في المحو والإثبات لكل شيء.

وسبب ترجيح هذا القول أن القول بتخصيص المحو والإثبات بشيء دون شيء لابد له من دليل ثابت، فهو مما لا يدرك بالرأي والاجتهاد.

ثم إن القول بالعموم مع الجواب على إيهام التعارض بين الآية والأحاديث أولى من تخصيصه بمعنى دون معنى مع ورود المعارض على التخصيص.

قال القارئ في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: والله تعالى أعلم لا يقال هذا ينافي قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((
)، لأنا نقول المحو والإثبات أيضاً مما جفت به الصحف لأن القضاء قسمان: مبرم ومعلق، وهذا بالنسبة للوح المحفوظ، وأما بالإضافة إلى علم الله فلا تبديل ولا تغيير، ولهذا قال: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((
).

وقال الشوكاني في الإجابة عن الأقوال الأخرى:
وكل هذه الأقوال دعاوى مجردة، ولا شك أن آية المحو والإثبات عامة لكل ما يشاؤه الله سبحانه، فلا يجوز تخصيصها إلا لمخصص، وإلا كان من التقول على الله بما لم يقل، وقد توعد الله سبحانه على ذلك وقرنه بالشرك فقال: ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((( (((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( ((
) (
).

وبذلك يتبين ألا تعارض بين الآية والأحاديث، فالمحو والتبديل في صحف الملائكة وهو القدر المعلق، والقدر المثبت الذي لا يتغير هو في أم الكتاب وهو القدر المبرم، والله أعلم.

رسالة النبي ( للناس جميعاً مع اختلاف لغاتهم

الآية:

قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ( (((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
الحديث:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي ( قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي) وذكر منها (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

ظاهر الحديث أن النبي ( أرسل إلى الناس جميعاً كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((
)، بينما في الآية تخصيص رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قومه الذين يتكلمون بلسانه فقط، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
لا خلاف بين العلماء في عموم رسالة النبي ( للناس جميعاً بل إلى الثقلين الإنس والجن، ولكن كيف أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ظاهر الآية التي تخصص رسالته عليه الصلاة والسلام بالعرب دون ما سواهم؟

من أجل الإجابة عن هذا السؤال سلك العلماء مسلك الجمع بين الآية والحديث وأجابوا عن ظاهر الآية بعدة أقوال:

القول الأول:

إن الرسول ( بعث إلى العرب وبلسانهم والناس تبع لهم فكان مبعوثاً إلى جميع الخلق لأنهم تبع للعرب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يبعث الرسل بعد ذلك إلى الأقطار، فيترجمون لهم بألسنتهم ويدعونهم إلى الله تعالى، وبذلك يكون الرسول ( بعث للناس عامة ولا يكون هناك تعارض بين الآية والحديث.

قال بهذا القول الزمخشري(
)، والرازي في أنموذج الجليل(
)، والقرطبي(
)، والخازن(
)، وأبو حيان(
)، والشوكاني(
)، والألوسي(
).

قال أبو حيان: والظاهر أن قوله: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( العموم فيندرج فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كانت الدعوة عامة للناس كلهم أو اندرج في اتباع ذلك الرسول من ليس من قومه كان من لم تكن لغته لغة ذلك النبي موقوفاً على تعلم تلك اللغة حتى يفهمها وأن يرجع في تفسيرها إلى من يعلمها، وقيل في الكلام حذف تقديره وما أرسلنا من رسول قبلك إلا بلسان قومه وأنت أرسلناك للناس كافة بلسان قومك وقومك يترجمون لغيرهم بألسنتهم ومعنى بلسان قومه بلغة قومه(
).

القول الثاني:

قاله الرازي في تفسيره :أن يكون المراد من (قومه) أهل بلده، وأهل بلده فيهم من هو من العرب وغيرهم (
).

وعلى هذا يكون النبي ( أرسل للعرب وغير العرب .

القول الثالث:

إن النبي ( لا يدخل في عموم هذه الآية فهذه الآية في الأنبياء غير النبي ( كما جاء في تفسير الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله فضل محمداً ( على أهل السماء وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن الله قال لأهل السماء: ( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
) وقال لمحمد ( : ( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((
) فكتب لـه براءة من النار، قيل لـه: فما فضله على الأنبياء؟ قال: إن الله تعالى يقول: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((
) وقال لمحمد ( : ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((
) فأرسله إلى الإنس والجن(
).
الدراسـة والترجيـح

لعل الأقرب من الأقوال المتقدمة إلى دفع موهم التعارض بين الآية والحديث القول الأول وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء لسلامته من المعارضة بخلاف الأقوال الأخرى.

أما القول الثاني فلا يخفى ما يرد عليه من إشكال، فالنبي ( لم يرسل إلى أهل بلده فحسب بل أرسل للعالمين أجمعين وبذلك لا يسلم بهذا القول.

أما القول الثالث فهو تفسير روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه تخصيص بخروج النبي ( من مراد الآية، لكن الذي يظهر ضعف هذا الأثر كما نقل هذا عن ابن حجر  (
).

وفي نهاية هذه المسألة ظهر لي جواب لعل فيه شيئاً من الصواب، وهو أن هناك خلافاً بين مراد الآية والحديث فالآية تتحدث عن بداية إرسال الرسول أنها لا تكون إلا في قومه الذين هم بنفس لسانه، ثم بعد ذلك تنتشر إلى سائر العالمين بنفس لغته أو غيرها بالترجمة، والحديث جاء عاماً لم يفصل بين أول الرسالة ونهايتها، وهذا كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الشعراء: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((
) فبدأ بقومه ثم انتشرت رسالته بعد ذلك للناس أجمعين، وبهذا الجواب يمكن أن يزول موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.

تفسير الشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بالنخلة

الآية:

قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((  ((
).
الحديث:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( : (أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحت ورقها)، فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلما قال النبي ( : (هي النخلة)، فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، وقع في نفسي النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، قال: ما منعني إلا أني لم أرَكَ ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت(
).

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله ( بقناع عليه رطب فقال: ( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( ( قال: (هي النخلة). ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ((
) قال: (هي الحنظلة(
))(
).
وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

فسر النبي ( الشجرة الطيبة بالنخلة، ولكن قد يقول قائل: فأي نخلة هذه التي أكلها في كل حين صيفاً وشتاءً حتى نقول هي مثل الكلمة الطيبة التي فضلها دائم؟ وعلى هذا كيف نجمع بين تفسير النبي ( الكلمة الطيبة بالنخلة مع أنها تؤتي أكلها في الصيف فقط وبين قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
للإجابة عن موهم التعارض بين الآية والحديث سلك العلماء – رحمهم الله تعالى – مسلكين:

أولاً: مسلك الجمع:

فالنخلة تؤتي أكلها كل حين فهي تؤكل في الصيف والشتاء سواءً تمراً أو رطباً، وبذلك يندفع موهم التعارض ويزول الإشكال.

قال ابن جرير: أما في الشتاء فإن الطلع(
) من أكلها، وأما في الصيف فالبلح والبسر والرطب والتمر، وذلك كله من أكلها(
).

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ((
) قال: كل ساعة، بالليل والنهار، والشتاء والصيف، وذلك مثل المؤمن يطيع ربه بالليل والنهار والشتاء والصيف(
).

وعن قتادة ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ( قال: يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف(
).

وقال الزجاج عن تفسير الحين في اللغة: وجميع من شاهدنا من أهل اللغة يذهب إلى أن الحين اسم كالوقت، يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أو قصرت. فالمعنى في قوله تعالى: 
( (((((((( ((((((((( (((( ((((( ( أنها ينتفع بها في كل وقت، لا ينقطع نفعها البتة، والدليل على أن الحين بمنـزلة الوقت قول النابغة، أنشده الأصمعي في صفة الحية والملدوغ.

تناذرها(
) الراقون من سـوء سُمِّها       تطلقـه حينـاً وحينـاً تٌرَاجِـعُ(
)
فالمعنى أن السُّمُ يَخُط ألمه في وقت ويعود وقتاً(
).

واختار هذا المسلك ابن جرير(
) والزجاج(
) وابن العربي(
) والقرطبي(
) والألوسي(
).

ثانياً: مسلك الترجيح وفيه ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالشجرة الطيبة شجرة في الجنة تثمر في كل وقت(
).

وعلى هذا القول لا يكون هناك إيهام تعارض مع قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((( 
((((( ((
) فقد يكون في الجنة شجرة فيها مثل هذه الصفات التي جاءت في الآية، فلا يكون حينئذ أي إشكال بين هذا القول والآية.

ورجح هذا القول الشهاب الخفاجي وقال: وهو أنسب بقوله: ( (((((((( ((((((((( (((( 
((((( ((
).

القول الثاني:

قالوا: ليس المراد بالشجرة الطيبة النخلة على وجه التحديد بل هي أي شجرة اتصفت بهذه الصفات التي جاءت في الآية، واختار هذا القول الزمخشري(
) والرازي(
) ورجحه ابن كثير(
) وجوزه ابن عطية(
).

قال ابن عطية: ويحتمل أن تكون شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بهذه الصفات فيدخل فيه النخلة وغيرها(
).

وقال ابن كثير: والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة، لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء، أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع لـه عمل صالح أناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين(
).

القول الثالث:

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالشجرة الطيبة هو المؤمن لا يزال يخرج منه العمل الطيب في كل حين، وكذلك هو مروي عن الربيع بن أنس(
)، وعطية العوفي(
)(
).

الدراسـة والترجيـح

لَمّا صح الحديث عن النبي ( في تفسير الآية، وأمكن الجمع ودفع إيهام التعارض بين الآية والحديث، كان الأولى تقديمه على غيره من أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم في تفسير الآية، وبذلك يكون الراجح مما تقدم مسلك الجمع، والله تعالى أعلم.

المحبة والخُلَّة يوم القيامة

الآية:
قوله تعالى: ( ((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( ((((((( ((
).
الحديث:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ( فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله ( : (المرء مع من أحب)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والحديث:

نفى الله تعالى في الآية الصداقة والخلة يوم القيامة، وفي الحديث يقول النبي ( : (المرء مع من أحب)؟ ولا يخفى أن قول النبي ( فيه إثبات لوجود الخلة والمحبة بين الناس يوم القيامة بخلاف الآية، فكيف يمكن دفع إيهام التعارض بين الآية والحديث؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض
أجاب العلماء -رحمهم الله تعالى- على موهم التعارض ، وسلكوا مسلك الجمع بين الآية والحديث وتعددت أقوالهم إلى ثلاثة:
القول الأول:
إن الخُلَّة المنفية في الآية هي لمن لم يقم الصلاة ولم يؤد الزكاة، أما المقيمون الصلاة، والمؤتون الزكاة، فهم الأتقياء، وبينهم المحبة والخلال يوم القيامة كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((
).

قال بهذا القول الرازي في أنموذج الجليل(
)، وبنحو هذا القول قال فخر الدين الرازي في الجمع بين آية سورة إبراهيم وسورة الزخرف، فقال: الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفي المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة النفس، والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله تعالى ومحبة الله تعالى والله أعلم(
).

وفسر قتادة الآية فقال: إن الله تعالى قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنيا، فلينظر كل رجل من يخالل، وعلام يصاحب، فإن كان لله فليداوم، وإن كان لغير الله فليعلم أن كل خلة ستصير على أهلها عداوة يوم القيامة، إلا خلة المتقين(
).

فخلاصة هذا القول هو ما كان من خلة وصحبة في الله فهي باقية كما دلت على ذلك آية الزخرف والحديث، وأما ما كان لغير الله تعالى فهي زائلة ولا وجود لها يوم القيامة كما دلت على ذلك آية إبراهيم.

واختار هذا القول الخازن في تفسيره(
).

القول الثاني:

ذكره الخازن في تفسيره فقال: وقيل: إن ليوم القيامة أحوالاً مختلفة، ففي بعضها يشتغل كل خليل عن خليله وفي بعضها يتعاطف الأخلاء بعضهم على بعض، إذا كانت تلك المخالَّة لله في محبته(
).

القول الثالث:

قالوا: المنفي هو أنه لا مخالة نافعة بذاتها في تدارك ما فات، وإنما المخالة سبب من الأسباب والأمر كله راجع إلى الله تعالى.

قاله الشهاب الخفاجي(
) واختاره الألوسي(
) وابن عاشور(
).

الدراسـة والترجيـح

المتأمل في الأقوال السابقة يجد أن جميعها محتملة ومقبولة وتصلح لدفع موهم التعارض بين الآية والحديث، والله تعالى أعلم.

حكم الحلف بحياة النبي  

الآية:
قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

الأحاديث:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله  أدرك عمر بن الخطاب - وهو يسير في ركب يحلف بأبيه – فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت)(
).

وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  (من كان حالفاًَ فلا يحلف إلا بالله) وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: (لا تحلفوا بآبائكم)(
).

وجه موهم التعارض بين الآية والأحاديث:

الحلف بغير الله تعالى لا يجوز، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الشريفة، ولكن في الآية الكريمة يفهم منها جواز الحلف بعمر النبي  كما أقسم الله تعالى بذلك، على خلاف بين المفسرين في المقسم به هل هو الرسول  أو لوط عليه السلام ؟(
).

ولكن يبقى كيف يمكن الجمع بين ما ظاهره الجواز في الآية وظاهره النهي في الأحاديث؟
مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

لم تتجاوز أقوال العلماء في هذه المسألة-حسب اطلاعي- الجمع، وقد اختلفوا في الإجابة عن موهم التعارض على ضوء اختلافهم في حكم الحلف بغير الله تعالى.

القول الأول:

القائلون بتحريم الحلف بغير الله تعالى - وهؤلاء هم المؤيدون لظاهر الأحاديث -أجابوا عن ظاهر الآية بخصوصيتها لله تعالى.

فقالوا: إن هذا القسم من الله تعالى بحياة النبي  أو بأي شيء من مخلوقاته سبحانه خاص به، وله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولا وجه للقياس على أقسامه(
).

وهذا القول هو مذهب الحنفية(
) والحنابلة(
).

القول الثاني:

قالوا: إن الحلف بغير الله ليس محرماً وإنما مكروها، وأخذوا بظاهر الآية، وحملوا ظاهر النهي في الحديث على الكراهة وهذا القول هو مذهب المالكية(
) والشافعية(
).

الدراسـة والترجيح
الذي يظهر مما تقدم أن الراجح هو القول الأول وهو تحريم الحلف بغير الله تعالى وهو ما دل عليه ظاهر الأحاديث، وأما ما جاء في الآية من قسم الله تعالى بعمر النبي  فيختلف نوعه عمَّا جاء في الأحاديث، فالله تبارك وتعالى له أن يقسم بمن شاء من خلقه، ولا يصح أن يقاس قسم الله تعالى على قسم الخلق(
).

وسبب ترجيح القول الأول ما يلي:

1- صحة الأحاديث والتصريح فيها بتحريم الحلف بغير الله تعالى.
2- اختلاف نوع القسم الذي في الآية والأحاديث، ففي الآية المقسم فيها هو الله تعالى، وفي الحديث المقسم فيها هو الإنسان ولا وجه للقياس، والله تعالى أعلم.

الأمر بقتال المشركين والإعراض عنهم 

الآيات:

قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وقوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((
).
الحديث:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول  قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) (
).

وجه موهم التعارض بين الآيات والحديث:

في الآيات الأمر بالإعراض عن المشركين والصفح والعفو عنهم وعدم قتالهم ، بينما في الحديث الأمر بقتال المشركين أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فكيف يمكن الجمع بين الأمر بالعفو والأمر بالقتال لدفع موهم التعارض؟

مسـالك العلماء تجاه موهم التعارض

سلك العلماء تجاه موهم التعارض في هذه المسألة مسلكين:

الأول: مسلك الجمع:

إنه لا تعارض بين هذه الآيات التي تأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين، وبين الحديث الذي يأمر بقتال المشركين، لأن كلاً منهما موقوتة بما يناسبها، وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه منهما على حسب مراحل قوتها وضعفها.

قال الرازي(
) بأن الآية محكمة، وجوز هذا الزمخشري(
).

وأشار إلى معنى الجمع الزركشي(
)في البرهان(
).

الثاني: مسلك النسخ:

إن هذه الآيات التي ظاهرها التعارض مع الحديث منسوخة بآية السيف(
) وآية القتال(
)، وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذه الآيات والحديث.

وروي القول بالنسخ عن ابن عباس(
)، وقتادة، والضحاك، ومجاهد، وسفيان بن عيينة(
)، واختاره هبة الله بن سلامة(
)(
)، والبغوي(
)، وابن العربي(
)، وابن عطية(
)، والقرطبي(
)، وأبو حيان(
)، وابن كثير(
).

فعن قتادة في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
) قال: ثم نسخ ذلك بعد، فأمره الله تعالى ذكره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، لا يقبل منهم غيره(
).
قال ابن كثير: وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالا، فإن هذه مكية، والقتال إنما شرع بعد الهجرة(
).

وعن الضحاك في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((
)، ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ((
)، ( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
) و( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((( (((( ((
)، وهذا النحو كله في القرآن أمر الله به نبيه  أن يكون ذلك منه، حتى أمره بالقتال، فنسخ ذلك كله فقال: ( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((
) (
).
الدراسـة والترجيح
الذي يظهر والله – تعالى – أعلم أن الراجح هو مسلك الجمع بين الآيات والحديث وذلك لما يلي:

1- إن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل ثابت، وأصحاب مسلك النسخ ليس لهم دليل في دعوى النسخ إلا أثر ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما(
)، وآثار عن التابعين وكل هذا لا يثبت به النسخ.
2- القول بالجمع أولى من القول بالنسخ حيث إن فيه إعمالاً لكلا الدليلين بخلاف النسخ.
3- إن القول بالجمع هو المناسب لظروف المسلمين في التعامل مع الأعداء في زمن القوة وزمن الضعف.

أما عن قول ابن كثير رحمه الله أن هذه الآيات منسوخة بدليل أن السورة مكية ومشروعية القتال كان بعد الهجرة، فهذا لا يسلم به، لأنه لا يلزم من كون السورة مكية أن تكون  منسوخة بدون دليل ثابت على هذه الدعوى.

فإن لم يكن بُد من الربط بين الأمر بالصفح عنهم والأمر بقتالهم، فإن الأمر بالصفح إنساء للقتال فلا ينافيه(
)، والله – تعالى - أعلم.
الخاتمـة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله تعالى الحمد والشكر على ما وفق من كتابة هذا البحث ويسر.
وصدق المولى جل وعلا إذ يقول: ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((( ( ( [النحل: 53].

فنعم الله تعالى علينا لا تعد ولا تحصى وأعظمها نعمة الهداية للإسلام، الذي أنزل علينا فيه القرآن الكريم هدىً ونوراً للعالمين.

وفي ختام هذا البحث أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

أولاً: أن دعوى التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية دعوة باطلة، مبناها على الظن والتخيل والخطأ.

فالتعارض المتوهم نشأ بين الدليلين بسبب جهل في نظر المدعي أو بسبب مرض في قلبه، فهو تعارض في عينه لا بين القرآن والسنة.

ثانياً: لم يأل العلماء – رحمة الله تعالى عليهم – في الدفاع عن هذا الدين والذود عن حياضه بكل ما يملكون، وقد ظهر ذلك جليّاً في مسالكهم تجاه موهم التعارض ودفعه على مرّ العصور.

ثالثاً: ينبغي لمن رام دراسة مسألة في هذا الموضوع أن يكون لديه اطلاع ومعرفة بأسباب نشوء موهم التعارض ومسالك دفعه لتكون دراسته على علم وبصيرة، لأن معظم مسائل موهم التعارض تنشأ بسبب الجهل بالأدلة ومدلولها.

رابعاً: تَميّز هذا الموضوع على غيره من المواضيع لتعلقه بجميع العلوم بأنواعها.

وإن صُنف في علم مشكل القرآن أو الحديث إلا أنه في دراسته لا يقتصر عليهما، بل يُطوف بالباحث في كتب التفسير والحديث والعقيدة والفقه واللغة والتاريخ وغيرها من الكتب التي تتعلق بشتى العلوم والفنون.

خامساً: تسمية بعض العلماء لكتبهم في مشكل القرآن الذي من ضمن مواضيعها موهم التعارض بين القرآن والسنة بمتشابه القرآن، فيظهر من اسمها أنها تتناول المتشابه فقط دون المشكل بعمومه، وفي الحقيقة أنها تتناول مشكل القرآن بجميع مواضيعه، وكذلك يقال في مختلف الحديث ومشكل الحديث فقد أطلق بعض العلماء مختلف الحديث وأرادوا به مشكل الحديث.

وختاماً: فإن هذا جهدي وقدر طاقتي وقد بذلت كل ما في وسعي ولم أدخر شيئاً، فالله تعالى أسأل أن يعفو عني وعن والديَّ وجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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(�)  عبد الله بن شقيق العقيلي البصري، توفي سنة ثمان ومائة بعد الهجرة، انظر ميزان الاعتدال (2/44، 439)، وشذرات الذهب (2/11).


(�)  انظر المغني (8/136)، ونيل الأوطار (5/344). 


(�)  انظر بدائع الصنائع (4/191)، والفتاوى الهندية (4/448).


(�)  انظر المغني (8/136)، والإنصاف (6/45).


(�)  أخرجه أبو داود، في سننه،كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين، رقم (531)، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهة أن يأخذ المؤذن أجراً، رقم (209) وقال: حديث عثمان حسن صحيح، والنسائي في سننه، كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، رقم (671)، والإمام أحمد في مسنده (4/21)، (4/217)، وابن خزيمة في صحيحه (1/221)، والحاكم في المستدرك (1/314، 317) وقال: على شرط مسلم ولم يخرجاه، والبيهقي في الكبرى (1/429).


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن، رقم (2158)، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/1300): قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع، يعني بين عطية وأبي، وقال المزي: أرسل عن أبي، وكأنه تبع في ذلك البيهقي، وإلا فقد قال أبو مسهر: إن عطية ولد في زمن النبي (، فكيف لا يلحق أبيّاً، وأعله ابن القطان وابن الجوزي بالجهل بحال عبد الرحمن، وله طرق عن أبي، قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء، وفيما قال نظر، وذكر المزي في الأطراف لـه طرقاً، منها ما بين أن الذي أقرأه أبي، هو الطفيل بن عمرو.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة (2/168)، وعبد الرزاق في مصنفه (10/387)، الإمام أحمد في مسنده �(3/428، 444)، والطبراني في الأوسط (3/86)، وأبو يعلى في مسنده (3/88)، والبيهقي في الكبرى �(2/17)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/314): رواه الطبراني في الأوسط وله طرق رواها أحمد وغيره ورجاله ثقات، وانظر (4/95)، (8/36)، وقال ابن حجر في الفتح (9/126): سنده قوي.


(�)  العِطَافُ: الرداء وكل ثوب تَعْطِفُه وترَدَّى به، فهو عِطَاف، انظر مختار الصحاح (212)، ولسان العرب �(9/270).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في كسب المعلم، رقم (3417)، والإمام أحمد في مسنده �(5/324)، والحاكم في المستدرك (3/410)، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (6/125).


(�)  انظر ص (331).


(�)  انظر المغني (8/139).


(�)  انظر ص (331).


(�)  العرف بضم العين: الريح الطيبة، انظر مشارق الأنوار (2/96)، والنهاية في غريب الحديث (3/217).


(�)  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، رقم (3664)، وابن ماجه في سننه، كتاب المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (252)، والإمام أحمد في مسنده(2/338)، والحاكم في المستدرك(1/160) وقال: هذا حديث صحيح، سنده ثقات، رواته على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد أسنده ووصله عن فُليح جماعة غير ابن وهب، وقال الذهبي: على شرطهما، وصله ابن وهب وجماعة عن فُليح، عن أبي هريرة رضي الله عنه.


(�)  انظر المغني (8/139).


(�)  انظر المبسوط (16/38)، والبحر الرائق (8/19).


(�)  انظر المجموع (15/278).


(�)  انظر المغني (8/136).


(�)  انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (30/193).


(�)  انظر أضواء البيان (3/22).


(�)  انظر المغني (8/136).


(�)  سورة النساء: آية (6).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (15/192-193).


(�)  سورة هود: آية (53).


(�)  سبق تخريجه ص (32).


(�)  انظر فتح الرحمن (191).


(�)  انظر الكشاف (2/221).


(�)  انظر أنموذج الجليل (208).


(�)  سورة هود: آية (59).


(�)  انظر معالم التنـزيل (4/183)، والجامع لأحكام القرآن (9/54)، وتفسير الخازن (2/489)، ومدارج السالكين  (3/464)، وفتح القدير (2/505)، وتفسير القاسمي (4/314)، وروح المعاني (12/81)، والتحرير والتنوير (12/97-98).


(�)  سورة هود: آية (53).


(�)  معالم التنـزيل (4/183).


(�)  روح المعاني (12/81).


(�)  سورة هود: آية (106 – 108).


(�)  سبق تخريجه ص (35) .


(�)  سورة الأعراف: (43).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم (2837).


(�)  الملل والنحل (4/145).


(�)  مجموع فتاوى ابن تيمية (18/307).


(�)  سورة إبراهيم: آية (48).


(�)  سورة الانشقاق: آية (1 – 4).


(�)  سورة الانفطار: آية (1 – 4).


(�)  سورة هود: آية (107).


(�) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5/234).


(�) انظر روح المعاني (12/142). 


(�) انظر الكشاف (2/235).


(�) انظر تفسير ابن كثير (4/351).


(�) انظر التحرير والتنوير (12/165).


(�) تفسير ابن كثير (4/351).


(�) سورة إبراهيم: آية (48).


(�) سورة الزمر: آية (74).


(�) انظر تأويل مشكل القرآن (76).


(�) انظر تفسير الطبري (12/145).


(�) انظر نظم الدر (9/382).


(�) انظر التحرير والتنوير (12/165).


(�) انظر الكشاف (2/235).


(�) مفاتيح الغيب (18/52).


(�) سورة النساء: آية (3).


(�)  سعيد بن سنان بن البرجمي الشيباني المحدث، كوفي سكن الري، انظر الجرح والتعديل (4/27)، وسير أعلام النبلاء (6/406).


(�)  خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي الحمصي، أبو عبد الله، الفقيه، توفي سنة أربع ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (4/536)، شذرات الذهب (2/22).


(�)(4) انظر تفسير الطبري (12/146 – 147).





(�)  محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي، توفي  في حدود سنة خمس وخمسين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر طبقات المفسرين للداوودي (2/311)، والأعلام (7/167).


(�)  انظر وضح البرهان (1/443).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (18/53).


(�)  انظر تفسير الخازن (2/503).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5/236). 


(�)  انظر التحرير والتنوير (12/165 – 166). 


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/351 – 352).


(�)  انظر رسالة: كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار، من كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (2/816 – 817).


(�)  كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار (2/816 – 817).


(�)  انظر رسالة: كشف الأستار في إبطال قول من قال بفناء النار (2/796).


(�) سورة الإسراء: آية (97). 


(�) انظر دفع إيهام الاضطراب (107). 


(�) نفس المصدر السابق (107).


(�)  انظر المحرر الوجيز (7/404)، وزاد المسير (4/160).


(�)  انظر المحرر الوجيز (7/404)، والجامع لأحكام القرآن (9/103).


(�)  انظر معاني القرآن للفراء (2/28)، وتأويل مشكل القرآن (77)، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/79)، ومعاني القرآن للنحاس (3/383)، والاستغناء في أحكام الاستثناء (419).


(�)  يحيى بن زكريا بن زياد بن عبد الله بن منظور الكوفي النحوي، أبو زكريا المعروف بالفراء، توفي سنة سبع ومائتين بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (10/118)، شذرات الذهب (3/39).


(�)  انظر معاني القرآن للفراء (2/28).


(�)  انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/79).


(�)  انظر زاد المسير (4/161)، وفتح القدير (2/525). 


(�)  انظر مفاتيح الغيب (18/53)، وتفسير الخازن (2/504).


(�)  انظر الكشاف (2/235).


(�)  سورة الكهف: آية (23 – 24).


(�)  سورة الفتح: آية (27).


(�)  انظر زاد المسير (4/161)، والجامع لأحكام القرآن (9/104).


(�)  سورة الأعراف: آية (40).


(�) انظر مفاتيح الغيب (18/52).


(�) انظر نظم الدر للبقاعي (9/382).


(�) انظر روح المعاني للألوسي (12/144).


(�) انظر تفسير ابن كثير (4/352). 


(�) انظر التحرير والتنوير (12/166).


(�) سورة النساء: آية (169).


(�) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى أبي الشيخ (3/634)، وذكره ابن كثير في تفسيره (4/352).


(�) انظر تفسير الطبري (12/147)، ومعالم التنـزيل (4/202)، والمحرر الوجيز (7/402)، والكشاف (2/236)، وتفسير ابن كثير (4/351 – 352).


(�)  أحقَابَا: جمع حُقُبُ بضم الحاء، وهو ثمانون سنة، وقيل أكثر من ذلك، انظر معجم مقاييس اللغة (257)، ولسان العرب (3/253).


(�) أخرجه البزار في مسنده (6/442)، وفي سنده أبو بلج، وهو يحيى بن أبي سليم، جاء في تهذيب التهذيب �(6/ 317)، قال أحمد عنه: روى حديثاً منكراً، وفي الكامل لابن عدي (7/229) قال البخاري: فيه نظر، وقال السعدي: غير ثقة، وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ ( 2/103): قال أبو داود وحدثنا علي بن سلمة عن ثابت قال سألت الحسن عن هذا الحديث فأنكره .


(�) تفسير الطبري (12/146)، تفسير ابن أبي حاتم (6/2087)، وانظر تفسير ابن كثير (4/352).


(�) سورة هود: آية (107).


(�) سورة هود: آية (107).


(�)  سَفَع: أي سواد من لفح النار أو علامة منها تغير ألوانهم، انظر مشارق الأنوار (2/281)، والنهاية في غريب الحديث (2/374).


(�)  الجهنميين جمع جهنمي نسبة إلى جهنم.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (6559).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة، رقم (6566).


(�)  تفسير الطبري (12/148).


(�) انظر الإجابة على هذه الأقوال في حاشية الشهاب (5/236 – 239)، وروح المعاني (12/142-146)، ورسالة (كشف الأستار في إبطال قول من قال بفنار النار) (2/789 – 802) من كتاب الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني.


(�) انظر المحرر الوجيز (7/402).


(�) معالم التنـزيل (4/202).


(�) دفع إيهام الاضطراب (108)، وانظر روح المعاني (12/146).


(�) سورة يوسف: آية (23).


(�) سورة يوسف: آية (41).


(�) سورة يوسف: آية (42).


(�) سورة يوسف: آية (50).


(�) سبق تخريجه ص (38).


(�) أصحاب المذهب الفقهي الظاهري وينسب للإمام داود بن علي الظاهري توفي سنة سبعين ومائتين بعد الهجرة، انظر تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري (227)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينيين (166-169).


(�) انظر فتح الباري (5/220)، وشرح صحيح البخاري لابن بطال (7/68).


(�) إكمال المعلم (7/188).


(�) المفهم (2/552)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (9/200 – 201).


(�) الأذكار (519).


(�) انظر صحيح البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي.


(�) انظر النهاية لابن الأثير (2/179). 


(�) انظر فتح الباري (5/221).


(�) سورة يوسف: آية (42).


(�) فتح الباري (5/221).


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/68).


(�)  محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح  المقدسي ثم الصالحي الراميني الحنبلي، أبو عبد الله الفقيه، توفي سنة ثلاث وستين وسبعمائة بعد الهجرة، انظر الدرر الكامنة (4/261)، وشذرات الذهب (8/340).


(�) نُقل عنه في تيسير العزيز الحميد (653).


(�) أحكام القرآن (3/1089).


(�) سورة يوسف: آية (50).


(�) مجموع الفتاوى (15/118).


(�) سورة طه: آية (97).


(�) انظر النهاية لابن الأثير (2/179)، وشرح مشكل الآثار (4/233).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عليه السلام النبي  عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة، رقم (50)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، رقم (10)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.


(�) انظر تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (654).


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، رقم (2372)، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، رقم (1722) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.


(�) شرح مشكل الآثار (4/234).


(�) سبق تخريجه ص(351).


(�) سبق تخريجه ص(38).


(�)  سورة يوسف: آية (55).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها، رقم (7147)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، رقم (1652).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم (7149)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، رقم (1733).


(�)  انظر المحرر الوجيز (8/6).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (18/128-129).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/221-222).


(�)  انظر تفسير الخازن (2/536).


(�)  انظر روح المعاني (13/5).


(�)  انظر التحرير والتنوير (13/10).


(�)  انظر الكشاف (2/263).


(�)  انظر البحر المحيط (5/319-320).


(�)  انظر تفسير أبي السعود (3/286).


(�)  مفاتيح الغيب (18/128-129).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/222).


(�)  انظر فتح الباري (13/155).


(�)  انظر المصدر السابق (13/155).


(�)  الحديث في صحيح مسلم، كتاب الإمارة، رقم (1826)، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم).


(�)  المحرر الوجيز (8/6).


(�) سبق تخريجه ص(353).


(�)  التحرير والتنوير (13/9).


(�) سورة يوسف: آية (87).


(�)أخرجه البخاري في صحيحه ،  كتاب أحاديث الأنبياء، باب بدون ترجمة، رقم (3481)، ومسلم في صحيحه ، كتاب التوبة، رقم  (2756).


(�) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة، رقم (2747)، من حديث أنس رضي الله عنه: (لله أشد فرحاً بتوبة عبده..) الحديث.


(�) محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد بن أبي جمرة الأموي مولاهم، الأندلسي المرسي، توفي سنة تسع وتسعين وخمسمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (21/398)، وشذرات الذهب �(6/556).


(�) انظر بهجة النفوس (4/47).


(�) علي بن عمر بن علي الأنصاري الملقن الشافعي، توفي سبع وثمانمائة بعد الهجرة، انظر إنباء الغمر (5/252)، وشذرات الذهب (9/104).


(�) انظر فتح الباري (11/381).


(�) انظر فتح الباري (6/640).


(�) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (17/227)، وفتح الباري (6/639).


(�) أعلام السنن (3/1565) باختصار.


(�) سورة الإسراء: آية (15).


(�) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (17/227)، وفتح الباري (6/640).


(�) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (17/227).


(�) شرح مشكل الآثار (2/28).


(�) انظر أنموذج الجليل (230).


(�) نفس المصدر السابق (230).


(�) فتح الباري (6/640).


(�)  سورة يوسف: آية (100).


(�)  سبق تخريجه ص (35) .


(�)  فِجَاج: بالكسرجمع فَج بفتح الفاء، وهو الطريق الواسع  بين جبلين، انظر مختار الصحاح (234)، ولسان العرب (10/185).


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/2713)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/103)، قال ابن كثير في تفسيره �(6/119): وهذا مرسل حسن.


(�)  أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الآداب، باب المصافحة، رقم (3702)، و البيهقي في الكبرى (7/100) وقال: وهذا ينفرد به حنظلة السدوي وقد كان اختلط، تركه يحيى القطان لاختلاطه.


(�) سورة يوسف: آية (100). 


(�) انظر المحرر الوجيز (8/80)، والجامع لأحكام القرآن (9/270)، والبحر المحيط (5/348).


(�) زاد المسير (4/290)، وانظر مفاتيح الغيب (18/169).


(�) مفاتيح الغيب (18/169).


(�) تفسير الطبري (13/87).


(�) المحرر الوجيز (8/80)، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (3/1106)، والجامع لأحكام القرآن (9/271).


(�) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/129).


(�) انظر تفسير الطبري (13/87 – 88).


(�) معاني القرآن وإعرابه للنحاس (3/458).


(�) نقل هذا عنه ابن الجوزي في زاد المسير (4/290).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن (9/271).


(�) انظر تفسير البيضاوي (3/177).


(�) انظر البحر المحيط (5/348).


(�) انظر تفسير ابن كثير (4/412).


(�) انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5/360).


(�) انظر فتح القدير (3/56).


(�) انظر روح المعاني (13/59).


(�) تفسير ابن كثير (4/412). 


(�) عزاه السيوطي إلى ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ ولم أجده في تفسير الطبري، انظر الدر المنثور (4/71).


(�) انظر معالم التنـزيل (4/280).


(�) انظر تفسير الخازن (2/556).


(�) انظر روح المعاني (13/59).


(�) معالم التنـزيل (4/280).


(�) انظر مفاتيح الغيب (18/169)، والبحر المحيط (5/348)، وروح المعاني (13/58).


(�) انظر مفاتيح الغيب (18/169)، وتفسير الخازن (2/556)، والبحر المحيط (5/348).


(�) سورة يوسف: آية (99 – 100)


(�)  سورة يوسف: آية (4).


(�) انظر مفاتيح الغيب (18/169).


(�) انظر مفاتيح الغيب (18/169 – 170).


(�) انظر حاشية الشهاب (5/360)، وروح المعاني (13/58).


(�) انظر حاشية الشهاب (5/360)، وروح المعاني (13/59).


(�) سورة يوسف: آية (100).


(�) انظر مفاتيح الغيب (18/169).


(�) انظر حاشية الشهاب (5/361)، وروح المعاني (13/58).


(�) انظر البحر المحيط (5/348).


(�) انظر لسان العرب (4/57)، وتاج العروس (11/150).


(�) فتح القدير (3/56). 


(�) سورة الفرقان: آية (73). 


(�) مفاتيح الغيب (18/169).


(�) روح المعاني (13/58).


(�)  سورة يوسف: آية (101).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، رقم (6349)، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، رقم (2681).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، رقم (6351)، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، رقم (2680).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/94)، تفسير ابن أبي حاتم (7/2203).


(�)  انظر فتح الباري (10/161).


(�)  انظر المحلى (5/246).


(�)  انظر المحرر الوجيز (8/86).


(�)  انظر المحرر الوجيز (8/86).


(�)  انظر البحر المحيط (5/349).


(�)  انظر روح المعاني (13/63).


(�)  انظر تفسير القاسمي (4/399).


(�)  انظر مفاتيح الغيب للرازي (18/174).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/414).


(�)  انظر الكشاف (2/276).


(�)  الجامع لأحكام القرآن (9/275).


(�)  التذكرة في أحوال الموتى في أمور الآخرة (1/22).


(�)  البحر المحيط (5/349).


(�)  انظر الكشاف (2/276).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (18/175).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/414).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/275)، والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (1/21-22).


(�) مفاتيح الغيب (18/175).


(�)  تفسير ابن كثير (4/414).


(�)  شرح حديث لبيك لابن رجب الحنبلي (53).


(�)  سورة الأعراف: آية (126).


(�)  سورة مريم: آية (23).


(�)  سورة مريم: آية (27-28).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم (3235) وقال: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/243).


(�)  تفسير ابن كثير (4/415)، وانظر كتاب الميسر للتوربشتي (2/381)، وشرح صحيح مسلم للنووي (16/179)، وشرح حديث لبيك لابن رجب الحنبلي (53)، واختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى(120)، وعمدة القاري (22/306).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه ، ، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلّى الله عليه وسلّم ووفاته، رقم (4437)، ومسلم في صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة، رقم (2444).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/414).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/94)، تفسير ابن أبي حاتم (7/2204).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، كتاب الرقاق، باب طلوع الشمس من مغربها رقم (6507، 6508)، ومسلم في صحيحه، من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، كتاب الدعاء والذكر والتوبة والاستغفار، رقم (2683، 2684، 2685، 2686).


(�)  شرح حديث لبيك لابن رجب الحنبلي (51).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/90)، وتفسير ابن أبي حاتم (7/2202).


(�)  انظر تفسير المحرر الوجيز (8/86-87).


(�)  سورة الرعد: آية (39).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة، باب بدون ترجمة، رقم (2516)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، مسند الإمام أحمد (1/293، 303،307)، وأبو يعلى في مسنده (4/430)، وابن أبي عاصم في السنة معلقاً (1/138)، والطبراني في الكبير (11/100) (11/143) (11/178) (12/184)، وابن السني في عمل اليوم والليلة، (374)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/216) (7/203)، والآجري في الشريعة (2/831-  832)، والحاكم في المستدرك (3/623)، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/460-461) : وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي، ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غُفْرة، وابن أبي مليكة، وغيرهم، وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن منده.


(�)  سبق تخريجه ص (68).


(�)  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي المكي، حدث عن جمع من التابعين، توفي سنة خمسين ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (6/325)، شذرات الذهب (2/226). 


(�)  تفسير الطبري (13/211 – 212)، وانظر زاد المسير (4/337)، والدر المنثور (4/125).


(�)  انظر الكشاف (2/291).


(�)  تفسير الطبري (13/210)، وانظر زاد المسير (4/337)، والدر المنثور (4/123).


(�)  تفسير الطبري (13/210 – 212)، وانظر زاد المسير (4/338)، والدر المنثور (4/125، 126).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/213).


(�) تفسير الطبري (13/213)، وانظر زاد المسير (4/338).


(�) انظر زاد المسير (4/338).


(�)  هو باذام، ويقال باذان، مولى لأم هانئ، حدث عن بعض الصحابة، انظر الجرح والتعديل (2/431)، وسير أعلام النبلاء (5/37).


(�) تفسير الطبري (43/211)، وانظر زاد المسير (4/338)، والمعلم بفوائد مسلم (3/185).


(�) تفسير الطبري (13/209)، وانظر زاد المسير (4/337)، والدر المنثور (4/122).


(�) انظر القضاء والقدر (214).


(�) انظر المحرر الوجيز (8/182). 


(�) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (16/89).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن (9/340).


(�) انظر فتح الباري (4/382).


(�) انظر مرقاة المفاتيح (9/164).


(�) انظر فتح القدير (3/8)، وتنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل (16).


(�) المحرر الوجيز (8/182).


(�) الجامع لأحكام القرآن (9/340).


(�) تفسير الطبري (13/213)، وانظر الدر المنثور (4/122). 


(�) سورة الرعد: آية (39).


(�) مرقاة المفاتيح (9/164).


(�) سورة الأعراف: آية (33).


(�) تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل (16).


(�)  سورة إبراهيم: آية (4).


(�)  سبق تخريجه ص (26).


(�)  سورة سبأ: آية (28).


(�)  انظر الكشاف (2/293).


(�)  انظر أنموذج الجليل (238).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/35).


(�)  انظر تفسير الخازن (3/28).


(�)  انظر البحر المحيط (5/405).


(�)  انظر فتح القدير (3/94).


(�)  انظر روح المعاني (13/185).


(�)  البحر المحيط (5/405).


(�)  مفاتيح الغيب (19/63).


(�)  سورة الأنبياء: آية (29).


(�)  سورة الفتح: آية (2).


(�)  سورة إبراهيم: آية (4).


(�)  سورة سبأ: آية (28).


(�)  أخرجه الدارمي في سنه (1/193) رقم (47)، وأبو يعلى في مسنده (5/96) رقم (2705)، وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 2234)، والطبراني في الكبير (11/191) رقم (11610)، والحاكم في المستدرك (2/381) وقال: حديث صحيح الإسناد فإن الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام ولم يخرجا الشيخان ووافقه الذهبي، والبيهقي في دلائل النبوة (5/486)، وشعب الإيمان (1/173)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد �(8/254-255): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة، ورواه أبو يعلى باختصار كثير. وقال ابن حجر في المطالب العالية في إسناده نظر رقم (3875)، وقال البوصيري في مختصر إتحاف السادة المهرة (9/80): رواه أبو يعلى بإسناد فيه مطرف، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4/130) إلى عبد بن حميد وأبو يعلى وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.


(�)  انظر ص (379).


(�)  سورة الشعراء: آية (214).


(�)  سورة إبراهيم: آية (24-25).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب إكرام الكبير، رقم (6144)، ومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين، رقم (2811).


(�)  سورة إبراهيم: آية (26).


(�)  الحنظلة جمعها حنظل: نوع من الشجر يسمى الحدج أو الفجة الصلبة أو الشَّري، انظر غريب الحديث لابن قيبة (1/534-535)، (2/237)، وغريب الحديث لابن الجوزي (1/196).


(�)  أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة إبراهيم، رقم (3119)، وقال: وروى غير واحد مثل هذا موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم =   = يرفعوه. 


 وأخرجه أبو يعلى في مسنده (7/182)، وابن حبان في صحيحه (2/222)، واقتصر على ذكر النخلة فقط دون ذكر الحنظلة، الطبري في تفسيره (13/256)، وابن أبي حاتم في تفسيره (7/2242)، والنسائي في الكبرى  (6/371)، والحاكم في المستدرك (2/383) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.


انظر الأحاديث التي ذكر فيها الترمذي اختلافا وليست في العلل الكبير من أول كتاب الاستئذان إلى آخر الحديث رقم (3171) من أثناء كتاب التفسير (2/1530-1544)، رسالة ماجستير في قسم السنة وعلومها، جامعة الإمام محمد بن سعود  الإسلامية، للشيخ: عبد العزيز بن عبد الله الهليل.


(�)  الطَّلْعُ جمع طَلْعةٌ: وهي نور النخلة ما دام في الكافور، انظر معجم مقاييس اللغة (598)، ولسان العرب �(8/185).


(�)  تفسير الطبري (13/263).


(�)  سورة إبراهيم: آية (25).


(�)  تفسير الطبري (13/257-258)، وتفسير ابن أبي حاتم (7/2243).


(�)  تفسير الطبري (13/263)، تفسير ابن أبي حاتم (7/2243).


(�)  أي أنذر بعضهم بعضا ، انظر ديوان النابغة الذبياني (80) تحقيق وشرح كرم البـُتاني .


(�)  ديوان النابغة الذبياني(80) :


تناذرها الراقون من سـوء سُمِّها       تطلقـه َطـوراً ، وطَـوراً تٌرَاجِـعُ


(�)  معاني القرآن وإعرابه (3/161).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/263).


(�)  انظر معاني القرآن وإعرابه (3/161).


(�)  انظر أحكام القرآن (13/1118).


(�)  انظر الجامع لأحكام القرآن (9/371).


(�)  انظر روح المعاني (13/214).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/258).


(�)  سورة إبراهيم: آية (25).


(�)  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5/464).


(�)  انظر الكشاف (2/301).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (19/95).


(�)  انظر تفسير ابن كثير (4/493).


(�)  انظر المحرر الوجيز (8/238).


(�)  المحرر الوجيز (8/238).


(�)  تفسير ابن كثير (4/493).


(�)  الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي البصري، تابعي، توفي سنة تسع وثلاثين ومائة بعد الهجرة، انظر الجرح والتعديل (3/454)، سير أعلام النبلاء (6/169).


(�)  عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي، أبو الحسن، تابعي، توفي سنة إحدى عشرة ومائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (5/325)، وشذرات الذهب (2/62).


(�)  انظر تفسير الطبري (13/255).


(�)  سورة إبراهيم: آية (31).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله، رقم (6169)، ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، رقم (2640).


(�)  سورة الزخرف: آية (67).


(�)  انظر أنموذج الجليل (244).


(�)  مفاتيح الغيب (19/99).


(�)  تفسير الطبري (13/281)، تفسير ابن أبي حاتم (7/2248).


(�)  انظر تفسير الخازن (3/38).


(�)   تفسير الخازن (3/38).


(�)  انظر حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (5/470).


(�)  انظر روح المعاني (3/222).


(�)  انظر التحرير والتنوير (13/233).


(�)  سورة الحجر: آية (72).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، رقم (6646)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، رقم (1646).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، رقم (6648)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، رقم (1646).


(�)  انظر تفسير الطبري (14/56)، المحرر الوجيز  (8/338)، زاد المسير (4/408)، أحكام القرآن لابن العربي �(3/1130)، البحر المحيط (5/462).


(�) انظر الإتقان في علوم القرآن (2/371).


(�) انظر شرح فتح القدير (5/69)، البحر الرائق (4/311).


(�) انظر المبدع (9/263)، كشاف القناع (6/231).


(�) انظر المدونة مع المقدمة (2/32)، القوانين (181).


(�) انظر الأم (7/61)، الحاوي (15/262)، وفتح الباري (647 – 648)، ونيل الأوطار (8/262-263).


(�) انظر أحكام القرآن لابن العربي (3/1130).


(�)  سورة الحجر آية (85). 


(�)  سورة الحجر: آية (94).


(�)  سبق تخريجه ص (29).


(�)  انظر مفاتيح الغيب (18/163 – 164)، تفسير الخازن (3/61 – 63).


(�)  انظر الكشاف (2/318).


(�)  محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي، توفي سنة أربع وتسعين وسبعمائة بعد الهجرة ،انظر إنباء الغمر (3/138)، وشذرات الذهب(8/572).


(�)  انظر البرهان في علوم القرآن (2/49)، ومناهل العرفان (2/205)، والنسخ في القرآن الكريم، للدكتور: مصطفى زيد (2/525 – 526، 535 – 537).


(�)  ومنها قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( الآية (5)، سورة التوبة.


(�)  ومنها قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( الآية (29)، سورة التوبة.


(�)  تفسير الطبري (14/88)، وتفسير ابن أبي حاتم (7/2274)، وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/483)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (329)، ونواسخ القرآن (382).


(�)  تفسير الطبري (14/65)، وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/483)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه       (329)، ونواسخ القرآن (382).


(�)  هبة الله بن سلامة بن أبي القاسم البغدادي، المفسر، توفي سنة عشر وأربعمائة بعد الهجرة، انظر سير أعلام النبلاء (17/311)، وشذرات الذهب (5/60).


(�) انظر الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة (137 – 138).


(�) انظر معالم التنـزيل (4/390).


(�) انظر أحكام القرآن (3/1135)، والناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/276).


(�) انظر المحرر الوجيز (8/349، 359).


(�) انظر الجامع لأحكام القرآن (10/58).


(�) انظر البحر المحيط (5/465).


(�) انظر تفسير ابن كثير (4/545).


(�) سورة الحجر: آية (85).


(�) تفسير الطبري (14/65).


(�) تفسير ابن كثير (4/545 – 546).


(�) سورة الحجر: آية (85).


(�) سورة الزخرف: آية (89). 


(�) سورة الأنعام: آية (106)، وسورة الحجر، آية (94).


(�) سورة الجاثية: آية (14).


(�) سورة التوبة: آية (5).


(�) تفسير الطبري (14/65، 88).


(�) تفسير الطبري (14/88)، وإسناده مسلسل بالضعفاء انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي تحقيق: حسين الدارني �(187)، هامش (4).


(�) انظر النسخ في القرآن الكريم (2/537).
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